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[د .محمود برهان العطور]

مسؤولية املنظامت الدولية عن الفعل
غري املرشوع دوليا ،دراسة حتليلية يف
*
مرشوع مواد جلنة القانون الدويل

الدكتور املحامي
*
حمــــــمود برهان العـــــطور

الملخص
من املبادئ العامة يف القانون حتمل الشخص املكلف طبيعيا أم معنويا تبعات الفعل الذي
يامرسه ،فإن جتاوز حدود املرشوعية وكانت أفعاله ختالف أحكام القانون وتنتهك االلتزامات
القانونية املرتتبة عليه يتوجب تقرير مسؤوليته عن هذه األفعال بام يرتب حتمل تبعاهتا .يف القانون
الدويل كام يف القانون الداخيل ترتتب املسؤولية عىل أشخاص القانون الدويل يف حال ممارستهم
أفعاال غري مرشوعة ،وقد عرفت هذه املسؤولية قديام ولكنها أخذت تأطريا قانونيا دوليا متأخرا
نوعا ما نتيجة الظهور احلديث لبعض الفئات كاملنظامت الدولية التي متارس مهام عملها حسب
ختصصها من خالل أطرها الوظيفية ووكالئها واملتعاقدين معها وفقا لقواعد إنشائها .وقد
خلصت جلنة القانون الدويل التابعة لألمم املتحدة إىل وضع مرشوع مواد ترتب املسؤولية الدولية
عىل عاتق املنظامت الدولية عن أفعاهلا غري املرشوعة يف حال إخالهلا بالتزاماهتا الدولية ،وهتدف
هذه الدراسة إىل بيان معايري هذا املرشوع وقواعد قيام هذه املسؤولية.
كلامت مفتاحية :قانون دويل  -منظامت دولية  -مسؤولية دولية  -فعل غري مرشوع -
التزامات قانونية.
 أجيز للنرش بتاريخ .2019/12/22
 حمام  ،مستشار قانوين وحمكم ،دكتوراه يف القانون – جامعة تولوز  -فرنسا.
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المقدمة
التنظيم الدويل مر بمراحل من التطور وأن مل يكن يعرف هبذه التسمية إال حديثا نسبيا
ولكن جذوره تعود حلقب تارخيية بعيدة ،وقد أسهم علامء من كافة األرجاء يف تطوره كام
ساهم علامء مسلمون يف دراسة تنظيم العالقات بني األمم زمن السلم وإبان احلرب.
يمكن القول أن التنظيم الدويل هو ترتيب ممنهج نحو األفضل للجامعة الدولية وفقا ملا
تضمنته املعاهدات واملواثيق الدولية ،ويتطلب تضامن الدول عىل الصعيد العاملي هبدف
السعي إىل حتقيق قدر معقول من التوازن يف العالقات الدولية ،هبدف إجياد وسائل سعادة
البرشية وتنظيم عالقاهتا بام يعود بالنفع والرفاه يف شتى املجاالت واحلفاظ عىل األمن والسلم
الدوليني ،وبناء عليه ظهرت املنظامت الدولية كأحد أشخاص القانون الدويل والتي هتدف
إىل رعاية مصالح دولية مشرتكة.
املنظامت الدولية من أشخاص القانون الدويل العام وإحدى الفئات املستهدفة بأحكام
هذا القانون وفقا للغاية من إنشائها واألهداف التي تعمل من أجلها ،ونظرا لتعدد املنظامت
الدولية وتنوعها وتزايد مهام عملها وعالقاهتا فيام بينها وفيام بينها وبني الدول وسائر
الكيانات القانونية ،وكوهنا تتمتع بشخصية مستقلة وترصفاهتا قد ال ختلو من املخالفات بام
يستوجب البحث يف مسؤوليتها القانونية.
عملت جلنة القانون الدويل عىل إجياد إطار مرجعي للمسؤولية الدولية فيام يتعلق بالدول،
ومن ثم من خالل مرشوع مواد تتعلق بمسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة
دوليا التي بقيت سابقا معلقة وبحاجة إىل معاجلة قانونية ،كون املنظامت الدولية هلا أهلية للعمل
يف النطاق الدويل وترتيب احلقوق وااللتزامات .ممارساهتا وأن كانت متقاربة إال أهنا متاميزة
حلد ما عن ممارسات الدول ألهنا خاضعة ملبدأ االختصاص مما اقتىض أن يكون هلا مرشوع
مستقل يف تقرير مسؤوليتها عن أفعاهلا ،والذي ستتناوله هذه الدراسة بالبحث والتحليل.
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تصنيف مرشوع مواد :2011
جاء مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة (املرشوع أينام
ورد) ،من خالل سبع وستني مادة مقسام إىل ستة أبواب ،من هذه األبواب ما هو مقسم إىل
فصول ومنها ال حيتوي هذا التقسيم ،ونبني فيام ييل اهليكل التنظيمي ملرشوع املواد:
-

الباب األول :املقدمة وفيه تعريف للمصطلحات املستخدمة ونطاق املواد.

-

الباب الثاين :يتحدث عن األفعال غري املرشوعة دوليا الصادرة عن املنظمة الدولية ومقسم

إىل مخسة فصول عىل التوايل:
الفصل األول :مبادئ عامة
الفصل الثاين :إسناد الترصف إىل املنظمة الدولية
الفصل الثالث :انتهاك االلتزامات الدولية
الفصل الرابع :مسؤولية املنظمة فيام يتعلق بفعل دولة أو منظمة دولية أخرى
الفصل اخلامس :الظروف النافية لعدم املرشوعية
-

الباب الثالث :نص عىل عدد من املواد بشأن مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة

الدولية وينقسم إىل ثالثة فصول:
الفصل األول  :مبادئ عامة
الفصل الثاين  :جرب الرضر
الفصل الثالث :االنتهاكات اجلسيمة لاللتزامات الناشئة عن قواعد آمرة من القواعد
العامة للقانون الدويل
 الباب الرابع :يتحدث عن إعامل املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية وينقسم إىل فصلني:الفصل األول  :االحتجاج بمسؤولية املنظمة الدولية
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الفصل الثاين  :التدابري املضادة
 الباب اخلامس :مسؤولية الدولة فيام يتصل بترصف صادر عن منظمة دولية الباب السادس :أحكام عامةأسئلة الدراسة:
تشكل املنظامت الدولية أحد دعائم التنظيم الدويل وأحد أشخاص القانون الدويل العام،
ومع وجود العدد الكبري من املنظامت الدولية وتعدد مهامها وتشعب عالقاهتا يثور التساؤل
حول مدى انضباط نشاطاهتا ،وهل عملها عىل قدر كبري من السمو الذي ال خيضعها ألية
مسؤولية؟ وهل صحيح النظرية التي تقول أن من سعى إلنشاء املنظامت الدولية كان يعتقد
أن هذه املنظامت ال ختضع للمسؤولية؟ هل هي صحصنة أم أهنا ختضع ألحكام القانون وتتحمل
املسؤولية يف حال القيام بأفعال غري مرشوعة؟ وماذا يف حال إخالهلا بالتزاماهتا القانونية أو
التعاهدية؟ أثر شخصيتها وما هي أسس هذه املسؤولية وحدودها ونتائجها؟ كيف ترتتب
املسؤولية عىل عاتق املنظمة الدولية وما مضموهنا؟ وهل يمكن أن تشارك يف املسؤولية؟ هذا
ما هتدف هذه الدراسة إىل بيانه.
إشكالية الدراسة:
إن عدم حتديد من هو املسؤول عىل الصعيد العاملي ،وعن ماذا حتديدا بشكل واضح
ودقيق يعني وجود فراغ من حيث ترتب املسؤولية ،ليس فقط عىل مستوى الدول وإنام أيضا
عىل مستوى املنظامت الدولية ،وعليه فإن هذه الدراسة تستعرض مرشوع مواد مسؤولية
املنظامت الدولية نتيجة فعلها غري املرشوع ،بمنهج وصفي حتلييل بالتعرف عىل األسس التي
بنيت عليها وأثرها يف مسرية النظام الدويل ،ومناقشة االنتقادات املوجهة للمرشوع ،بالنظر
إىل أنه وحتى اآلن مل يقر املرشوع بموجب معاهدة دولية ناظمة ،وبالتايل اليمكن عد هذا
املرشوع مصدرا من مصادر القانون الدويل كام بينتها املادة الثامنة والثالثون من ميثاق صحكمة
العدل الدولية ،ومع هذا فإن إشكالية عده مرجعا ذا اعتبار يربر دراسته.
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تقسيم الدراسة:
مع وجود عدد غري صحدد من التعليقات سواء من الدول أم من املنظامت عىل عمل اللجنة
ومواد املرشوع ،وأبعاد متعددة حول مواد املرشوع وحتليلها يمكن أن تكون صحال لدراسة
أخرى ،سنتناول من وجهة نظرنا وحسب الفهم الذي توصلنا إليه ،مع التأكيد عىل إيراد ما
نراه مناسبا وتكوين الرأي الذي نعرب عنه يف هذه الدراسة ،من خالل النظر يف عمل اللجنة
حول هذا املوضوع مسرتشدين بقرارات وفتاوى وأوامر صحكمة العدل الدولية ذات الصلة
التي أوردناها يف ثنايا هذه الدراسة ،التي تتناول األبعاد التالية:
الفصل األول  -يتناول املنهجية التي اتبعتها اللجنة عندما عملت عىل أساس سياسة
اختيار نموذج ملرشوع املواد بشأن مسؤولية املنظامت الدولية عن مرشوع املواد املتعلق
بمسؤولية الدول كمرجع من خالل بيان األساس املرجعي للمرشوع (املطلب األول)
والتعليق عىل ذلك من خالل أن املنظامت الدولية ليست من الدول (املطلب الثاين) وأهنا
خمتلفة عن بعضها البعض (املطلب الثالث).
الفصل الثاين  -يتعلق باألفعال غري املرشوعة دوليا الصادرة عن املنظمة الدولية .وتم
تناول هذا الفصل من خالل بيان املقصود بإسناد الفعل للمنظمة الدولية (املطلب األول)،
ماهية الفعل غري املرشوع (املطلب الثاين) ،ثم األعذار النافية لعدم املرشوعية (املطلب
الثالث).
الفصل الثالث  -ترتب مسؤولية املنظمة الدولية من خالل بيان املسؤولية الدولية عىل
عاتق املنظمة الدولية (املطلب األول) ،ثم مضمون املسؤولية وجرب الرضر (املطلب الثاين).
وقد يتشارك أكثر من كيان يف ترتيب املسؤولية الدولية من خالل العالقة التبادلية مع املنظامت
الدولية (املطلب الثالث).
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الفصل األول
اختيار نموذج مرشوع مسؤولية الدول كمرجع
ترتكز أحكام املسؤولية الدولية "العادية" بصفة عامة حول ممارسة عمل غري مرشوع وفقا
ألحكام القانون الدويل ،وما يرتتب عليه يقوم به أحد أشخاص القانون العام سواء من الدول
أم املنظامت الدولية ،وهيدف مبدأ املسؤولية إىل دعم جهود االلتزام بأحكام القانون من جهة،
وحتقيق العدالة أو بعض مقتضياهتا من جهة أخرى .وهذه املسؤولية توازي تلك التي تندرج
يف إطار القانون اخلاص حتت مسمى املسؤولية "املدنية" ،وهي ختتلف عن املسؤولية الدولية
اجلنائية ،التي ترتكز عىل فكرة ارتكاب أحد األفعال املحظورة يف الضمري العاملي من اجلرائم
الدولية( )1التي حيظرها القانون الدويل اجلنائي ويعاقب عليها بجزاء جنائي(.)2
أخذت فكرة املسؤولية الدولية منحى التأطري القانوين دوليا مع بداية القرن الواحد
والعرشين ،ضمن مشاريع مواد طرحت عىل اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،تناولت يف البداية
مسؤولية الدول ومن ثم مسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة.
سنتناول بالدراسة يف هذا الفصل األساس املرجعي الذي اعتمدته جلنة القانون الدويل يف
إعداد مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة (املطلب األول)،
ونورد التعليقات عىل طريقة عمل اللجنة حيث إن االعرتاضات املنهجية الرئيسية تدور يف
هذا الصدد حول أن املنظامت الدولية ليست من الدول (املطلب الثاين) ،وأن املنظامت الدولية
خمتلفة عن بعضها البعض (املطلب الثالث).

( )1األستاذة الدكتورة رنا إبراهيم العطور" ،املوسوعة اجلنائية رشح أحكام قانون العقوبات االحتادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة ،دراسة مقارنة مع القانون األردين والقانون الفرنيس اجلديد" ،إصدار وزارة العدل ،معهد التدريب
والدراسات القضائية  2016ص 230
( )2د .عيل عبد القادر قهوجي" ،القانون الدويل اجلنائي" منشورات احللبي احلقوقية  2001ص .7
188

6

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/4

l Act: Analytical Study of the Draft Articles of the International Law Commission Dr. Mahmoud Burhan Outor Lawyer, Le

[د .محمود برهان العطور]

املطلب األول:
األساس املرجعي للمرشوع
يف ظل التطور الدائم واملستمر لقواعد القانون الدويل ،وضمن عمل جلنة القانون الدويل
(اللجنة أينام وردت يف هذه الدراسة) التابعة ملنظمة األمم املتحدة ،اعتمدت هذه اللجنة يف
عام  2001جمموعة من املواد املتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة دوليا ،وقد
خلصت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بموجب قرارها رقم

A/RES/56/83

يف دورهتا

السادسة واخلمسني بتاريخ  28كانون الثاين لعام  2002إىل أن تدرج يف جدول األعامل
املؤقت لدورهتا التاسعة واخلمسني بندا يتعلق بعنوان "مسؤولية الدول عن األفعال غري
املرشوعة دوليا".
أشارت املادة السابعة واخلمسون من املواد املتعلقة بمسؤولية الدول لعام  ،2001إىل
مسؤولية املنظمة الدولية بقوهلا "ال ختل هذه املواد بأية مسألة تتعلق بمسؤولية منظمة دولية
أو مسؤولية أي دولة عن سلوك منظمة دولية بموجب القانون الدويل".
وعليه يكون عمل اللجنة غري مكتمل ما مل تبحث يف موضوع مسؤولية املنظامت الدولية،
وبذلك فقد اعتمدت اللجنة مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية عن أفعاهلا غري
املرشوعية (املرشوع أينام ورد) وتم اإلعالن عنه ،اعتامد مرشوع املواد (الفرع األول) وكان
خيار اللجنة فيام يتعلق هبذا املرشوع واضحا يف املنهجية التي اتبعتها ،منهجية اللجنة يف إعداد
املرشوع (الفرع الثاين).

الفرع األول:
اعتامد املرشوع

يف دورهتا الثالثة والستني عام  ،2011اعتمدت جلنة القانون الدويل مرشوعا شامال بشأن
املواد املتعلقة بمسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة ،كان هذا املرشوع بمثابة
متابعة ألعامل اللجنة السابقة بشأن مسؤولية الدول عن الفعل غري املرشوع دوليا الذي انتهى
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إعداده سنة  ،2001وقد عملت اللجنة عىل وضع مسودة مرشوع املواد بعد تلقيها عدة
تقارير من قبل مقررها اخلاص ،وبناء عىل مراجعة وتعليقات الدول واملنظامت الدولية قبل
اعتامده النهائي سنة  ،2011وقدمت اللجنة توصية للجمعية العامة إلحاطتها علام بقرار هلا
بمرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة ،وللنظر يف وضع اتفاقية
باالستناد إىل هذه املواد ،كام جاء يف توصية جلنة القانون الدويل يف اجللسة  3119تاريخ  8آب
.2011
رحبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دورهتا السادسة والستني لعام  2011بعد
إحاطتها علام باملواد املتعلقة بمسؤولية املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة التي
قدمتها جلنة القانون الدويل باختتام أعامل اللجنة بشأن مواد مسؤولية املنظامت الدولية،
واعتامد اللجنة مشاريع املواد ورشحا مفصال للموضوع ،وأعربت اجلمعية العامة عن
تقديرها للجنة ،وقررت بموجب قرارها رقم  A/RES/66/100تاريخ التاسع من كانون
األول لسنة  ،2011إرفاق مواد املرشوع مع القرار "أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت
لدورهتا التاسعة والستني بندا بعنوان "مسؤولية املنظامت الدولية" ،من أجل النظر يف عدة
أمور منها الشكل الذي قد توضع فيه املواد".
يف دورهتا التاسعة والستني وبموجب قرارها رقم  A/RES/69/126تاريخ العارش من كانون
األول لسنة  ،2014طلبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة من األمني العام بموجب الفقرة الثانية
من القرار "أن يعد مصنفا أوليا لألحكام الصادرة عن املحاكم الدولية واملحاكم واهليئات
األخرى التي حتيل إىل املواد ،وأن يدعو احلكومات واملنظامت الدولية إىل تقديم املعلومات عن
ممارساهتا يف املوضوع وتعليقات خطية عن أي إجراء يتخذ بشأن املواد يف املستقبل ،وتطلب
كذلك إىل األمني العام أن يقدم املادة املحصلة قبل دورهتا الثانية والسبعني بوقت كاف" ،ووفقا
للفقرة الثالثة من ذات القرار كررت اجلمعية العامة لألمم املتحدة قرارها السابق "أن تدرج يف
جدول األعامل املؤقت لدورهتا الثانية والسبعني بندا بعنوان "مسؤولية املنظامت الدولية" من
أجل النظر يف عدة أمور منها الشكل الذي قد توضع فيه املواد".
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بدورها اجلمعية العامة لألمم املتحدة ويف دورهتا الثانية والسبعني وبموجب قرارها رقم
 A/RES/72/122تاريخ السابع من كانون األول لسنة  ،2017وقد الحظت املصنف الذي
قدمه األمني العام لقرارات املحاكم واهليئات القضائية الدولية وغريها من اهليئات التي ترد
فيها إشارة إىل املواد ،وقد أحيطت علام جمددا باملواد املتعلقة بمسؤولية املنظامت الدولية ،فإهنا
تعرضها عىل أنظار احلكومات واملنظامت الدولية دون احلكم مسبقا عىل مسألة اعتامدها أو
اختاذ إجراء مناسب آخر بشأهنا يف املستقبل ،فقد طلبت إىل األمني العام حتديث مصنف
قرارات املحاكم واهليئات القضائية الدولية وغريها من اهليئات التي ترد اإلشارة فيها إىل
املواد ،وأن يدعو احلكومات واملنظامت الدولية إىل تقديم معلومات عن ممارساهتا يف
املوضوع ،فقد عاود القرار النص" ،أن تدرج يف جدول األعامل املؤقت لدورهتا اخلامسة
والسبعني بندا بعنوان "مسؤولية املنظامت الدولية" من أجل النظر يف عدة أمور منها الشكل
الذي قد توضع فيه املواد".
كل ذلك يدل عىل أن مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية الذي قدمته جلنة القانون
الدويل بصيغته لسنة  ، 2011ما زال كام هو ومل يطرأ عليه تعديل مما جيعل له اعتبارا مرجعيا،
بدليل الطلب إىل األمني العام لألمم املتحدة أن يعد مصنفا حول قرارات اهليئات القضائية
الدولية واألخرى التي ترد فيها إشارة للمواد ،وأن هذا املوضوع عىل درجة من احليوية
واألمهية الذي يربر إدراجه يف جدول أعامل اجلمعية العامة ،التي ما زالت تبحث عن الشكل
الذي توضع فيه املواد ،هل هي اتفاقية أم نظام أسايس أم بروتوكوال ،وال هيم الشكل الذي
سيتم تقريره ولكن املهم اعتامد املرشوع دوليا بصيغة تعاقدية ملزمة ،ومع هذا فإن هذه املواد
تبقى مرجعا يمكن االعتداد به والرجوع إليه يف املامرسات ذات الصلة باملوضوع مما يدل عىل
أمهية دراسته.
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الفرع الثاين:
منهجية اللجنة يف إعداد املرشوع
لقد كان خيار جلنة القانون الدويل لكيفية تعاملها مع موضوع مرشوع مسؤولية املنظامت
الدولية ،خيارا واضحا للغاية ،متثل يف نقل كثري من مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية،
عن نصوص مرشوع مسؤولية الدول والذي اعتمد كمرجع ،فالعالقة بني نصوص
املرشوعني 2001 ،و 2011واضح ،هيكلها هو يف األساس نفسه واحد ،وهو الذي يتمحور
حول ثالث ركائز أساسية()3عىل التوايل :قواعد ورشوط املسؤولية أو الفعل غري املرشوع
دوليا (الباب الثاين) ،ومضمون املسؤولية (الباب الثالث) وإعامل املسؤولية (الباب الرابع)،
والفرق الرئييس بني املرشوعني يكمن يف مقدمة مرشوع عام ( 2011الباب األول) حول
نطاق املواد واملصطلحات املستخدمة ويف "مسؤولية الدولة فيام يتصل بترصف صادر عن
منظمة دولية" أي مسؤولية الدولة عن سلوك منظمة دولية (الباب اخلامس).
كام يشري صحتوى املرشوعني ( 2001املتعلق بمسؤولية الدول و 2011املتعلق بمسؤولية
املنظامت الدولية) بوضوح إىل مدى التشابه بني نصوص املواد ،ففي كثري من النصوص كانت
أحكام املواد املتعلقة بمسؤولية الدول يف النص الذي اعتمد سنة  ،2011باعتباره إعادة مع
تضمني مصطلح "منظمة دولية" بدال من اإلشارة إىل الدول.
ونورد مثاال عىل ذلك من خالل بعض نصوص مواد املرشوعني ،حيث تنص املادة الثالثة
من مرشوع مسؤولية املنظامت الدولية عىل" :كل فعل غري مرشوع دوليا ترتكبه املنظمة
الدولية يرتتب عليه املسؤولية الدولية للمنظمة" .فهذه املادة مطابقة لصيغة املادة األوىل
املتعلقة بمسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة ،حيث متت استعاضة كلمة الدولة
بمصطلح املنظمة الدولية .وقد تكرر هذا النهج يف عدة مواد أخرى مثل املادة الرابعة من

(3) Pierre KLEIN, Les Articles sur La Responsabilité Des Organisations Internationales : quel
bilan tirer des travaux de la CDI ? Annuaire Francise De Droit International, CNRS éd. Paris,
volume 58, 2012, P.3.
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املرشوع التي متاثل املادة الثانية من مواد مسؤولية الدول وغريها من مواد.
يتبني مما تقدم أن مرشوع مواد مسؤولية الدول ،يشكل نقطة انطالق ملرشوع مواد
مسؤولية املنظامت الدولية ،ويف حني أن القواعد األساسية للقانون الدويل هي التي تنشئ
التزامات املنظامت الدولية ،فإن مواد املرشوع تشكل قواعد ثانوية باعتبارها قواعد حتكم
الترصف غري املرشوع عند ممارسة املنظامت الدولية لعملها وختالف هذه االلتزامات.
ولذلك فإن اللجنة يف منهجيتها ملرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية قد اختارت اتباع
النص املطبق عىل مسؤولية الدول بقدر اإلمكان ،مع إجراء بعض التغيريات بام يالئم
احلاجة( ،)4والذي يميز بشكل أسايس بني القواعد التي تنشئ التزامات للمنظمة الدولية
واملستمدة من قواعد القانون الدويل ،وبني القواعد الثانوية التي تعرب عن وجود انتهاك قامت
به املنظمة الدولية اللتزام دويل وما يرتتب عليه من آثار .وقد احتوى املرشوع عىل القواعد
الثانوية كام هو احلال يف مرشوع مواد مسؤولية الدول ،ومع ذلك فإن هذا التشابه ال حيول
دون اعتبار كل منهام نصا مستقال يمكن األخذ به ملعاجلة موضوع احلالة املاثلة ،سواء ما تعلق
منها بمسؤولية الدول أم بمسؤولية املنظامت الدولية ،خاصة مع وجود قواعد نصت عليها
بعض املواد يف املرشوع نشري هلا الحقا ،بام جيعله متاميزا عن مرشوع مواد مسؤولية الدول،
وهذا جييب عىل التساؤل املتعلق بالتاميز بني املرشوعني كام سنبينه.
قد يبدو أن ما تم التوصل إليه يف مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية مرضيا للغاية،
حيث إن عمل اللجنة يف هذا املرشوع قد تم تنفيذه من ناحية يف وقت مناسب نسبيا ،خاصة
إذا قارناه بام اضطرت اللجنة لتكريسه يف إعداد مرشوع املواد املتعلقة بمسؤولية الدول عن
فعل غري مرشوع دوليا ،عىل مدار عدة عقود والذي استغرق إعداده ما يقارب مخسة وأربعني
عاما( )5من ناحية ،ومعاجلة موضوع هام يتعلق بمسؤولية املنظامت الدولية ظل معلقا يف مواد
) (4املرجع السابق Pierre KLEIN

( )5ماركو ساسويل" ،مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدويل اإلنساين" املجلة الدولية للصليب األمحر ،خمتارات
من أعداد  ،2002ص.237
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مسؤولية الدول عن األفعال غري املرشوعة من ناحية ثانية.
إن عمل اللجنة املعنية بمرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية ،ال خيلو من االنتقادات
والتعليقات شأن أي موضوع آخر من مواضيع القانون الدويل ،ويظهر ذلك جليا من
التعليقات عىل مرشوع املواد( ،)6ويمكن األخذ هبذه التعليقات كمبدأ توجيهي لتحليل عمل
جلنة القانون الدويل حول موضوع مسؤولية املنظامت الدولية( ،)7ومع كل ذلك فإن هذا
املوضوع ال يعيق وال جيب أن يعيق أو يقلل من شأن املرشوع.
ربام ال يبتعد عن الصواب القول إن نص بعض املواد املتعلقة بمسؤولية املنظامت الدولية،
جاءت نقال عن تلك الواردة يف نصوص مسؤولية الدول كام أرشنا آنفا ،ويمكن القول إن
تطبيقها عىل املنظامت الدولية إنام هو تطبيق عىل فئة خمتلفة من فئات القانون الدويل ،إضافة
حلداثة املنظامت الدولية( )8نسبيا ونقص املامرسات املتعلقة بقيام املسؤولية ،فاملنظامت الدولية
من أشخاص القانون الدويل العام ولكنها ال متلك خصائص الدول.

املطلب الثاين:
املنظامت الدولية ليست دوال

حيكم املنظمة الدولية مبدأ التخصص؛ أي إهنا أنشئت لتامرس مهام صحددة ،وبذلك فإن
سلطاهتا ومهامها وهيكلها والقواعد األساسية التي تشمل التزاماهتا القانونية تبقى خاضعة
هلذا املبدأ ،وهذه االلتزامات تستند إىل أحكام القانون الدويل ،وهي مستمدة من صك إنشاء
املنظامت الدولية باعتبارها اتفاقية دولية يعرتف هبا القانون الدويل وتشكل أحد مصادر هذا

(6) Michael Wood ,Maria Vicien-Milburn Elizabeth Wilmshurst :Legal Responsibility of
International Organizations in International Law Summary of the International Law
Discussion Group meeting held at Chatham House on Thursday, 10 February 2011, Summary
by Monika Hlavkova, Chatham House, London, P. 4.
(7) http://legal.un.org/ilc/reports/2011/arabic/chp5.pdf.

( )8د .الصادق شعبان " قانون املنظامت الدولية" مركز الدراسات والبحوث والنرش ،كلية احلقوق والعلوم السياسية،
تونس  1985ص 15
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القانون ،يف حني أن الدول( ،)9واملوضوعات التي تتناوهلا هي من قانون الوالية العامة أي
إ هنا ليست صحددة ،أما املنظامت الدولية فإنه حيكمها مبدأ التخصص وحسبام تقتضيه
االلتزامات املنصوص عليها يف الصكوك القانونية التي تنشئها .وقد أشارت صحكمة العدل
الدولية يف فتواها بشأن مرشوعية استخدام دولة ما لألسلحة النووية يف نزاع مسلح هلذين
املبدأين اهلامني بقوهلا" :إن املنظامت الدولية خالفا للدول ال متلك اختصاصا عاما وإنام
ختضع ملبدأ االختصاص؛ أي أهنا ختضع ،بعبارة أخرى ،ملا تنيطه هبا الدول التي تنشئها من
صالحيات ال تتجاوز حدودها نطاق املصلحة العامة التي أسندت للوكالة مهمة
تروجيها"(.)10
وما يرتب عىل ذلك أن هناك تشاهبا بني مواد قواعد املسؤولية الدولية للدول واملنظامت
الدولية ،ولكن يوجد متايز بني مرشوعي مواد مسؤولية الدول ومواد مسؤولية املنظامت
الدولية يف بعض القواعد (الفرع األول) ،كام أن هناك متايزا يف املامرسة الدولية (الفرع الثاين).

الفرع األول:
التاميز بني مرشوع مواد مسؤولية الدول
ومرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية

االختالف يف الطبيعة بني فئتني من الفئات املشمولة بأحكام القانون الدويل قد يقتيض
التمييز بينهام ،وبالتايل فإن املواضيع ستعارض أي صحاولة لتحويل نظام املسؤولية السابق
للدول إىل املنظامت الدولية بشكل تلقائي ،وهنا تربز احلاجة لوجود نصوص مواد مستقلة
تتعلق بمسؤولية املنظامت الدولية.

(9) Alain pellet, International Organizations are Definitely not States, cursory remarks on the
ILC Articles on the responsibility of International organizations Responsibility of International
Organizations, Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, Edited by Maurizio Ragazzi, LEIDENBOSTON, 2013, chapter four, P.42.

( )10فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة يف  8متوز لعام  ،1996موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن حمكمة
العدل الدولية ص www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf ،108
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رغم أن عنارص قواعد املسؤولية متشاهبة فقد وردت يف مرشوعني متاميزين  2001و
 ،2011وما جيعل مرشوع مسؤولية املنظامت الدولية متاميزا عن مرشوع مسؤولية الدول ،أن
القواعد التي وردت يف الباب اخلامس من املرشوع وتضمنتها املواد ( )62-58متعلقة
بالتفرقة بني مسؤولية املنظمة الدولية ،التي تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية
أعضائها وبني مسؤولية الدول األعضاء يف املنظمة الدولية.
وقد أكدت صحكمة العدل الدولية يف فتواها بشأن التعويض عن األرضار املتكبدة يف خدمة
األمم املتحدة ،عىل الشخصية القانونية واألهلية التي تتمتع هبا املنظمة الدولية للعمل عىل
الصعيد الدويل بشكل متاميز عن الدول ،بقوهلا "تشدد املحكمة عىل أمهية األعامل السياسية
املعهودة إىل املنظمة حفظ األمن والسلم الدوليني ،وبناء عىل ذلك ختلص املحكمة إىل أن
املنظمة مع ما لدهيا من حقوق والتزامات هلا يف الوقت نفسه وإىل درجة كبرية شخصية دولية
وأهلية للعمل عىل الصعيد الدويل مع اهنا بالتأكيد ليست دولة عظمى"(.)11
مما يشري إىل تشابه أحكام املسؤولية الدولية لكل من الدول واملنظامت الدولية ،من حيث
إهنام من أشخاص القانون العام ويوجد تشابك مصالح بينهام ،فالدول هي التي تنشئ أغلب
املنظامت الدولية أو تشارك يف إنشائها .وهي من خالل دستور املنظمة الدولية تبني
صالحيات ومهام هذه املنظمة التي يكون هلا شخصيتها القانونية املستقلة ،وبنفس الوقت
فإن املنظمة الدولية تقرر أحكاما يتوجب االلتزام هبا والعمل بمقتضاها ،وإال أصبحت ال
فائدة منها وبذلك فإن تقرير مبدأ مسؤولية املنظمة الدولية كام الدول غري صحدد برشوط صحددة.
وقد أشارت صحكمة العدل الدولية يف فتواها بخصوص تفسري االتفاق بني منظمة الصحة
العاملية ومرص بقوهلا "املنظامت الدولية هي من أشخاص القانون الدويل ،وهي هبذه الصفة
ملزمة بأي التزامات تفرض عليها بموجب القواعد العامة للقانون الدويل أو بموجب

( )11فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة يف  11نيسان لعام  ،1949موجز األحكام والفتاوى واألوامر الصادرة عن
حمكمة العدل الدولية ص ،9
www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
196

14

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/4

l Act: Analytical Study of the Draft Articles of the International Law Commission Dr. Mahmoud Burhan Outor Lawyer, Le

[د .محمود برهان العطور]

دساتريها أو االتفاقات الدولية التي تكون أطرفا فيها"( )12وترتيبا عىل ذلك فقد أثارت املادة
السابعة عرشة من املرشوع مسألة االلتفاف عىل التزامات دولية عن طريق قرارات أاذونات
تقدمها املنظمة الدولية إىل األعضاء فيها ،أي مسؤولية املنظمة الدولية بالتفويض بأن يصدر
عنها قرارات ملزمة ألعضائها ويقوم أحد األعضاء بإتيان فعل غري مرشوع تنفيذا هلذا القرار،
فهنا ترتتب مسؤولية املنظمة الدولية عىل نتائج هذا الفعل رغم أن ممارسة الدول األعضاء
مرشوعة بحد ذاهتا ،ألهنا أتت تنفيذا لقرار ملزم صادر عن املنظمة ،كذلك فإن املادة األربعني
من املرشوع عىل تفصيل تلزم الدول األعضاء يف املنظمة تقديم الدعم املايل ملواجهة آثار نتائج
ممارستها لفعل غري مرشوع ارتكبته باعتبار أن الدول األعضاء مصدر متويل املنظمة الدولية،
ويف الوجه املقابل فإن املادة الثانية والستني من املرشوع عاجلت مسألة ترتب املسؤولية عىل
الدولة العضو يف املنظمة الدولية عن الفعل غري املرشوع الذي ترتكبه هذه املنظمة ،وهذه من
املواضيع التي تراعي خصوصية ممارسة املنظامت الدولية بام يمكن معه اعتبار كل واحد من
مرشوع مسؤولية الدول ومرشوع مسؤولية املنظامت الدولية مرشوعا مستقال ومتاميزا عن
اآلخر.

الفرع الثاين:
التاميز يف املامرسة الدولية

إن مواد املرشوع التي اعتمدهتا اللجنة سنة  2001بشأن املسؤولية الدولية للدول ،كانت
ذات أمهية كبرية وتم منحها سلطة خاصة باعتبارها أساسا مرجعيا تستند حلد كبري إىل ممارسة
الدول ،يف حني أن هذا ليس هو احلال فيام يتعلق بمسؤولية املنظامت الدولية وممارساهتا
املحدودة ،والتي ما زالت يف نطاق التطور التدرجيي وكيفية التعامل معها من األطراف املعنية
سواء باحللول البينية أم عن طريق جهة ثالثة ،ولذلك ليس من املستغرب أن تكون بعض
الدول قد خلصت إىل أن هناك غيابا عاما لقواعد القانون الدويل العريف فيام يتعلق بمسؤولية
( )12فتوى حمكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ  20كانون األول  1980بشأن تفسري االتفاق املعقود يف  25آذار لعام
 1951بني مرص ومنظمة الصحة العاملية املشار له يف تقرير جلنة القانون الدويل  A/66/10ص .94
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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املنظامت الدولية ،كون ممارستها العملية حديثة نسبيا.
وقد أشارت صحكمة العدل الدولية بموجب الفتوى يف قضية التعويضات عن األرضار
املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة لفرق جوهري بني الدول واملنظامت الدولية:
" يف الوقت الذي تكون فيه للدولة مجيع احلقوق والواجبات الدولية املعرتف هبا يف
القانون الدويل ،فإن حقوق وواجبات كيانات كاملنظمة ينبغي أن تتوقف عىل أغراضها
ومهامها ،حسبام حتدد رصاحة أو ضمنا يف الوثائق املنشئة هلا وحسبام يتجسد يف املامرسة"(.)13
إن ممارسة املنظامت الدولية فيام يتعلق باملسؤولية عن فعل غري مرشوع دوليا أقل بكثري من
ممارسة الدول ،واألسباب معروفة منها ما يعود إىل الظهور احلديث نسبيا لظاهرة املنظمة
الدولية( ،)14وتنمية األنشطة عىل نحو أكثر صحدودية ،وخاصة التشغيلية كوهنا صحكومة بمبدأ
التخصص فيام يتعلق بمدى التزاماهتا الدولية وعدم وجود آليات عامة للتنفيذ.
ومع ذلك ،فإن ممارسة املنظامت يف هذا املجال ليست غريبة ،ومن املرجح أن تستمر يف
النمو بمرور الوقت ،واألهم من ذلك ،مع مراعاة املرشوع عنارص قيام مسؤولية املنظامت
الدولية ،فإن التشكيك يف الفكرة العامة املتعلقة بقبول نقل قواعد املسؤولية الدولية عن
الدول إىل املنظامت الدولية ليست مربرة إىل حد كبري ،إضافة لذلك فإن االسرتشاد بمامرسة
الدول وكوهنا أقدم يف الوجود وأكثر تنوعا يف املامرسة وما يتعلق بمسؤوليتها عن أفعاهلا غري
املرشوعة ،وكون الدول واملنظامت الدولية من أشخاص القانون الدويل واملخاطبني به ويقع
عليهم واجب احرتام أحكام القانون والوفاء بااللتزامات الدولية املرتبة عليهم( ،)15فإنه ال
( )13تقرير جلنة القانون الدويل الدورة السادسة واخلمسون ،اجلمعية العامة الوثائق الرسمية الدورة التاسعة واخلمسون
رقم امللحق ) (A/59/10ص .87
( )14أ .د .حممد القاسمي ،مبادئ القانون الدويل العام ،منشورات احللبي احلقوقية  ،2015ص.131
( )15حكم حمكمة العدل الدولية يف قضية األنشطة املسلحة يف أرايض الكونغو املؤرخ يف  3شباط " 2006وسواء قبلت
الدول اختصاص املحكمة أم مل تقبلها فإهنا ملزمة ّ بالوفاء بالتزاماهتا املحددة يف ميثاق األمم املتحدة وقواعد القانون
الدويل األخرى وهي تظل مسؤولة عام يسند إليها من أعامل تتعارض مع القانون الدويل" ص 176من املوجز :
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf
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ضري يف مثل هذه احلالة من التأسيس لنصوص املسؤولية الدولية للمنظامت الدولية عن
األفعال غري املرشوعة دوليا عىل نصوص مسؤولية الدول التي هلا طابع عام يف هذا املجال،
كون الدول تتحمل جل االلتزامات الدولية مما جيعل ممارساهتا ومسؤوليتها توفر إطارا
مرجعيا لصور أخرى من املسؤولية الدولية كحالة مسؤولية املنظامت الدولية( ،)16والتي
يمكن أن تساهم يف متاسك قواعد املسؤولية دوليا مع مراعاة الطابع اخلاص لكل فئة من
الفئات الدولية.

املطلب الثالث:
اختالف املنظامت الدولية بعضها عن البعض اآلخر

أما التعليق املنهجي اآلخر عىل عمل اللجنة فيتعلق بشمول نصوص مرشوع املواد عىل
مجيع املنظامت الدولية رغم التنوع يف املنظامت الدولية واختالف مهامها (الفرع األول) وبام
أعربت عنه اللجنة لتحديد نظام مسؤولية موحد (الفرع الثاين) ينطبق بالتساوي عىل مجيع
املنظامت الدولية.

الفرع األول:
تنوع املنظامت الدولية

يف ظل وجود عدد كبري من املنظامت الدولية وتنوع وتعدد مهامها واختالف سلطاهتا
واألغراض التي أنشئت من اجلها ،فإنه يمكن القول إن املنظامت الدولية ال ختتلف فقط عن
الدول ،ولكنها أيضا خمتلفة عن بعضها البعض( ،)17وقد جاءت مواد املرشوع بشكل عام بام
يفيد إمكانية معاجلة بعض احلاالت التي ال تنطبق سوى عىل عدد ضئيل من املنظامت الدولية
وفقا ملهام عملها ،ومن األمثلة الرمزية يف هذا الصدد اختيار اللجنة اعتبار الدفاع عن النفس
أحد الظروف التي تستثني عدم مرشوعية فعل ارتكبته منظمة دولية (مادة ،)21يف حني ال
)16(James R Crawford, stat responsibility, Max Planck Encyclopedia of Public International
Law [MPEPIL], September 2006, P.1.
http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e1093
)17(Michael Wood and others, op. cit, P. 6.
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يملك سوى عدد قليل من املنظامت صالحية استخدام القوة ،مما جيعل مبدأ الدفاع عن النفس
غري ذي جدوى لباقي املنظامت الدولية ،مع ذلك فإن تطبيق مواد معينة عىل بعض املنظامت
الدولية قد ال ينطبق عىل بعضها اآلخر عىل ضوء مهامها ،فإن أي ترشيع أو نظام يوضع
ليشمل كافة األعضاء املشمولني بأحكامه بمختلف خصوصياهتم.

الفرع الثاين:
نظام مسؤولية موحد

إن تنوع املنظامت الدولية يؤثر يف تطبيق نصوص مسؤولية املنظامت الدولية عن الفعل
غري املرشوع ،إذ قد ال ينطبق بعضها عىل منظامت دولية أخرى عىل ضوء مبدأ التخصص
ونطاق عمل املنظمة الدولية ومهامها وسلطاهتا ،ورغم التنوع احلاصل بني املنظامت الدولية
فإن ذلك ال يلغي إمكانية انطباق بعض القواعد عىل مجيع املنظامت الدولية( ،)18كام هو مقرر
يف املبدأ العام الوارد يف املادة الثالثة من املرشوع ،وبالتايل فإن تنوع املنظامت الدولية واختالفها
وتنوع مهامها ينبغي إال يعيق وضع مرشوع يتضمن قواعد جامعة ملسؤولية املنظامت الدولية
عن األفعال غري املرشوعة دوليا ،ومن املسلم به أن أي ترشيع أو نظام هيدف إىل وضع
القواعد الناظمة بصفة عامة ،فحدود مسؤولية املنظمة الدولية يكون لصيقا بشخصيتها
الوظيفية وعىل ضوء املهام التي تؤدهيا واألعامل التي تقوم هبا ،وهلذا فإن مرشوع مواد
مسؤولية املنظامت الدولية يبقى إطارا مرجعيا جامعا لتحديد هذه املسؤولية والعمل بموجبها
ضمن إطار ما يمكن تسميته "احلوكمة العاملية".

( )18جورجيو غايا ،املواد املتعلقة بمسؤولية املنظامت الدولية ،املقرر اخلاص للجنة القانون الدويل يف مرشوع مسؤولية
املنظامت الدولية عن األفعال غري املرشوعة دولي ًا ،مقال منشور يف صفحة األمم املتحدة.
http://legal.un.org/avl/ha/ario/ario.html
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الفصل الثاين
األفعال غري املرشوعة دوليا الصادرة عن املنظمة الدولية
فكرة املسؤولية الدولية ليست جديدة وال وليدة العرص الراهن بل تعود إىل حقب تارخيية
قديمة()19وقد تناوهلا الفقه بالرشح اعتامدا عىل عدة نظريات ومعايري قانونية ،وإذا كان بعض
الفقه يؤسس املسؤولية عىل أساس اخلطأ

()20

سواء كان عمديا بالغش أم نتيجة اإلمهال

والتقصري ،فإن البعض اآلخر أسس املسؤولية عىل فكرة حتمل املخاطر( )21واملتمثل برتتب
رضر للغري نتيجة ممارسة فعل حتى لو كان فعال مرشوعا بحد ذاته ،والذي يمكن تلخيصه
بالقول عندما ال يكون هناك ثمة خطأ ظاهر أو إمهال ثابت( ،)22وكذلك ضامن نتائج الفعل
بمعنى الصلة التي تتكون بني الفعل واحلادث املحظور يف القانون الدويل( ،)23يف حني أسسها
آخرون عىل وقوع الرضر( ،)24أما االجتاه الرابع فقد أسس املسؤولية عىل حتديد مضمون وجود
االلتزام الذي جرى انتهاكه( ،)25بأن يكون الفعل غري مطابق ملتطلبات ذلك االلتزام الدويل
بالشكل املوضوعي واملتمثل يف انتهاك أحكام القانون الدويل لترتتب املسؤولية الدولية(.)26
( )19للمزيد مراجعة د .خليل حسني ،التنظيم الدويل ،املجلد األول ،النظرية العامة واملنظامت الدولية ،دار املنهل اللبناين
.2010
( )20رينيه جان دوبوي ،القانون الدويل ،ترمجة د .سموحي فوق العادة ،منشورات عويدات ،بريوت-باريس ،الطبعة
الثالثة 1983 ،ص .88
( )21عيل عمر مودن وأمحد بن حممد حسني ،أساس املسؤولية الدولية عن الفعل الغري مرشوع وأركاهنا يف القانون الدويل،
Journal of West Asian Studies Vol. 5 No. 1 P77-92

( )22ندى البدوي النجار "أحكام املسؤولية" املؤسسة احلديثة للكتاب ،طرابلس – لبنان  1997ص .776

( )23شارل روسو "القانون الدويل العام" نقله إىل العربية شكر اهلل خليفة وعبد املحسن سعد ،األهلية للنرش والتوزيع
بريوت  ،1982ص .109
( )24د .حممد سعيد الدقاق" ،القانون الدويل العام" ،اجلزء األول إصدار وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف اإلمارات
العربية املتحدة 2017ص479
( )25دوبوي ،املرجع السابق ص .89
( )26د .مصطفى أمحد فؤاد ،أصول القانون الدويل العام النظام القانوين الدويل ،اجلزء الثاين ،منشأة املعارف باإلسكندرية
 ،2008ص .308
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التأطري القانوين ملبدأ املسؤولية الدولية جاء حديثا ،فمسؤولية املنظمة الدولية وفقا ملا
نصت عليه الفقرة األوىل من املادة األوىل من مواد املرشوع ،تقوم عندما يوجد انتهاك اللتزام
مقرر عىل عاتقها بموجب القانون الدويل "تنطبق مشاريع هذه املواد عىل املسؤولية الدولية
للمنظمة الدولية عن الفعل غري املرشوع دوليا".
يبدو أن مرشوع مواد مسؤولية املنظامت الدولية عن الفعل غري املرشوع كان أقرب إىل
املعيار املوضوعي الذي عربت عنه نصوص املواد الثالثة والرابعة واخلامسة من املرشوع،
والذي يشكل فيه انتهاك االلتزام الدويل مصدر املسؤولية ،كام هو احلال يف مرشوع مواد
مسؤولية الدول" ،كل فعل غري مرشوع دوليا ترتكبه املنظمة الدولية يرتتب عليه املسؤولية
الدولية للمنظمة الدولية" .هذا املبدأ العام يف املرشوع كام بينته املادة الثالثة ،ومع أن مرشوع
املواد مل يتطرق إىل تعريف املسؤولية وإنام تعامل مع نتائجها( ،)27فكل فعل غري مرشوع
بشكليه اإلجيايب أو السلبي الذي تقوم به املنظمة الدولية يرتب عليها املسؤولية القانونية.
القاعدة العامة التي تبني عنارص الفعل غري املرشوع دوليا كام وردت يف املادة الرابعة من
املرشوع بقوهلا "ترتكب املنظمة الدولية فعال غري مرشوع إذا كان الترصف املتمثل يف عمل
أو امتناع عن عمل:
أ.

يسند إىل املنظمة الدولية بمقتىض القانون الدويل

ب .ويشكل انتهاكا اللتزام دويل عىل املنظمة الدولية".
إن كل فعل يشكل انتهاكا للقانون الدويل يسند إىل املنظمة الدولية يرتب عليها املسؤولية
الدولية ،لبيان كيفية قيام مسؤولية املنظمة الدولية يتوجب التعرف إىل املقصود بإسناد الفعل
للمنظمة الدولية (املطلب األول) ماهية الفعل غري املرشوع (املطلب الثاين) ثم األعذار النافية
لعدم املرشوعية (املطلب الثالث).

( )27ملزيد من التعرف عىل تعريف املسؤولية الدولية راجع مثال أ .د .لفقري بن الصديق ،جرائم احلرب يف ضوء أحكام
القانون الدويل اإلنساين ،دار األيام للنرش والتوزيع عامن – األردن  ،2015ص .165
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املطلب األول:
إسناد الفعل
يشكل إسناد الفعل غري املرشوع إىل املنظمة الدولية بداية ظهور املسؤولية الدولية لتلك
املنظمة ،واإلسناد هو إحلاق ترصف دويل غري مرشوع بشخص من أشخاص القانون الدويل،
وبتعبري آخر نسبة الترصف أو السلوك املخالف اللتزام وفقا ألحكام القانون الدويل إىل
املنظمة الدولية ،ذلك أنه ال يوجد"إسناد املسؤولية" أي قيام املسئولية بدون إسناد الترصف
فاألمر يتعلق بتحديد املسؤولية ،وينبغي أن يتم ذلك بنفس الطريقة فيام يتعلق بجميع
املنظامت الدولية وفقا للمبدأ العام الوارد يف املادة الثالثة من املرشوع.
وعىل الرغم من أن نصوص مرشوع املواد أجازت إسناد الفعل غري املرشوع إىل دولة أو
منظمة دولية أخرى ضمن حاالت صحددة ،وفقا للمواد من الرابعة عرش إىل التاسعة عرش،
فإننا سنركز عىل موضوع انتهاك االلتزام الدويل من قبل املنظمة الدولية ذاهتا ،وضمن هذا
اإلطار واستنادا ألحكام املرشوع سنبني املقصود باملنظمة الدولية (الفرع األول) واألساس
القانوين للمسؤولية الدولية (الفرع الثاين).

الفرع األول:
املقصود باملنظمة الدولية

بني مرشوع املواد مصطلح املنظمة الدولية من خالل الفقرة أ من املادة الثانية بالنص التايل:
"يعني مصطلح املنظمة الدولية منظمة منشأة بموجب معاهدة أو صك آخر حيكمه القانون
الدويل ،ومتلك شخصية قانونية دولية خاصة هبا ،ويمكن أن تشمل العضوية يف املنظامت
الدولية ،باإلضافة إىل الدول ،كيانات أخرى" ،وعليه سنبني املقصود باملصطلحات (أوال)
واملنظامت الدولية املستهدفة وفقا للمرشوع (ثانيا).
أوال :املقصود باملصطلحات :بينت فقرات املادة الثانية ذاهتا ب ،ج و د املقصود
بمصطلحات "قواعد املنظمة" و"جهاز املنظمة الدولية" ومن ثم "وكيل املنظمة الدويل".
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ونظرا ألن مرشوع املواد يتحدث عن الفعل املخالف ألحكام القانون الدويل الذي ترتتب
بموجبه املسؤولية الدولية عىل عاتق املنظمة الدولية ،فإن املنظور املعتمد لتمييز املنظمة
الدولية هو منظور القانون الدويل ،وهبذا االعتبار يمكن القول إن بيان املقصود باملصطلحات
جاء بام يالئم طبيعة عمل وممارسة خمتلف املنظامت الدولية ،كام بني اخلصائص املشرتكة بينها،
من حيث إنشاؤها بموجب صك أو معاهدة (ميثاق املنظمة أو دستورها) ختضع ألحكام
القانون الدويل ،وأهنا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة()28وهي هبذه الصفة متاميزة عن
الشخصيات االعتبارية املنشئة هلا ،هذه الشخصية املستقلة هي منبع ترتب املسؤولية()29وهي
بذلك قادرة عىل امتالك احلقوق وأداء الواجبات الدولية ،كام أشارت لذلك صحكمة العدل
الدولية يف فتوى بشأن التعويض عن األرضار املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة(.)30
عرف جانب من الفقه املنظمة الدولية ولكن مل يتفق عىل تعريف موحد( ،)31واملرشوع
نبني املقصود باملنظمة الدولية باإلضافة إىل أنه مل خيالف املقصود هبا الوارد يف اتفاقية فيينا

لقانون املعاهدات لسنة  1969والتي دخلت حيز النفاذ سنة  ،1980إذ أشارت املادة الثانية
من قانون املعاهدات إىل استعامل املصطلحات والتي ورد فيها "يقصد باملنظمة الدولية
املنظمة بني احلكومات".
ولكننا نستطيع القول إن بيان املقصود باملصطلحات الوارد يف مرشوع املواد جاء مالئام
مع مسؤولية املنظامت الدولية ومبدأ التخصص ،كام أنه أشمل وأوسع()32من املقصود هبا
الوارد يف اتفاقية فيينا من خالل اإلشارة لصك تأسيس املنظمة الذي حيكمه القانون الدويل
(28) Mirka Möldner Responsibility of International Organization-Introducing of the ILC
DARIO, yearbook of United Nations Law, Vol. 16, 2012, P 281-328.
https://www.mpil.de/files/pdf4/mpunyb_06_Moeldner_161.pdf
(29) Sienho yee, ‘Member responsibility’ and the ilc articles on the responsibility of
international organizations: some observations, Responsibility of International Organizations,
Essays in Memory of Sir Ian Brownlie, Edited by Maurizio Ragazzi, Martinus Nijhoff
publishers, LEIDEN, BOSTON 2013, chapter twenty-seven, p. 328.

( )30الفتوى املشار هلا يف الصفحة العارشة أعاله بشأن التعويض عن األرضا ر املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة.
( )31أ.د .سهيل حسني الفتالوي ،نظرية املنظمة الدولية ،دار احلامد  2011ص .17

P289.املرجع السابق (32) Möldner, op.cit.
204

22

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/4

l Act: Analytical Study of the Draft Articles of the International Law Commission Dr. Mahmoud Burhan Outor Lawyer, Le

[د .محمود برهان العطور]

واتساع شمول املنظامت التي تتمتع بشخصية قانونية دولية بمعنى األهلية الكتساب احلقوق
وحتمل االلتزامات القانونية والقدرة عىل القيام بالترصفات القانونية وحق التقايض()33والتي
ينص عليها عادة صك إنشائها أو اتفاقية املقر ،والتي تؤدي إىل إلزام الدول االعرتاف هبذه
الشخصية القانونية اخلاصة باملنظمة كام نص عليها ميثاق األمم املتحدة()34واملميزة للمنظمة
الدولية؛ حتى تتمكن من القيام بوظائفها وحتقيق مقاصدها ،والتي متتد لتكون العضوية فيها
هليئات حكومية أو من غري احلكومات وكيانات أخرى من غري الدول طاملا أهنا صحكومة
بالقانون الدويل.
ثانيا :املنظامت الدولية املستهدفة وفقا للمرشوع :وبذلك فإن مرشوع املواد يستهدف
املنظامت الدولية سواء املنشأة من قبل احلكومات متاشيا مع مفهوم املنظمة الدولية الوارد يف
اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات ،وتلك التي تشارك يف إنشائها حكومات وكيانات أخرى من
غري احلكومات ،وبذلك فإن املرشوع توسع يف مفهوم املنظامت الدولية ليشمل املنظامت
الدولية التي يكون يف عضويتها كيانات حكومية أو غري حكومية ،هذه املنظامت الدولية التي
تتمتع بشخصية قانونية مستقلة والتي تكون العضوية فيها للدول وغري الدول من كيانات
أخرى ،وبذلك فإن املقصود هبا هي املنظامت املنشأة بموجب معاهدات أو صكوك حيكمها
القانون الدويل مثل تلك التي يتقرر وجودها بموجب معاهدة أو نظام أسايس أو تنشأ
بموجب مؤمتر( )35أو قرار دويل يعتد به بموجب قواعد القانون الدويل ،ويستبعد املرشوع
من نطاقه تلك التي حيكمها القانون الوطني الذي يعنى يف حاالت إنشاء منظامت ختضع

( )33د.خليل حسني ،التنظيم الدويل ،املرجع السابق ص.163
( )34تنص املادة  104من امليثاق " تتمتع اهليئة يف بالد كل عضو من أعضائها باألهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء
وظائفها وحتقيق مقاصدها"
( )35مثل منظمة الدول املصدرة للنفط (أوبك) التي تعود فكرة إنشائها إىل مؤمتر البرتول العريب األول يف مرص نيسان
عام  1959وتم تأسيس املنظمة يف اجتامع بغداد أيلول عام  1960بحضور اململكة العربية السعودية ،الكويت ،إيران،
العراق وفنزويال ،وقبلت أوبك لدى األمم املتحدة كمنظمة حكومية متخصصة يف عام  ،1962املوقع الرسمي لوزارة
البرتول والثروة املعدنية ،مجهورية مرص العربيةhttp://www.petroleum.gov.eg ،
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ألحكامه مثل معهد العامل العريب يف باريس الذي يضم يف عضويته عرشين دولة واملؤسس
بموجب القانون الفرنيس(.)36

الفرع الثاين:
األساس القانوين للمسؤولية الدولية

إذا كان االلتزام الدويل يقع عىل عاتق منظمة دولية وفيام إذا كان هذا االلتزام قد انتهك
من خالل القيام بترصف أو سلوك خيالف مقتضيات االلتزام فإنه يرتبط ارتباطا ال ينفصم
ويتقرر كالمها عىل أساس القانون الدويل وليس عىل أساس قواعد املنظمة املعنية فقط.
وتتمثل املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية بالقيام بفعل أو امتناع غري مرشوع منسوب هلا بام
قد يشكل مساسا بحق أو مصلحة لشخص آخر من أشخاص القانون العام وبأساس قانوين
يتمثل بمخالفة مقتضيات وأحكام االلتزام الدويل املرتتب عىل عاتق املنظمة الدولية .
املبدأ الذي نصت عليه مواد املرشوع يتمثل يف القيام بفعل غري مرشوع دوليا (أوال)
واستندت يف ذلك إىل عنرص موضوعي لوجود انتهاك اللتزام دويل (ثانيا) مما يرتتب عليه
بيان تأسيس املسؤولية الدولية (ثالثا).
أوال :القيام بفعل غري مرشوع دوليا :تتحدث الفقرة األوىل من املادة األوىل من املرشوع
عن املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية عن فعل غري مرشوع دوليا؛ أي بموجب القانون
الدويل" :تنطبق مشاريع هذه املواد عىل املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية عن الفعل غري
املرشوع دوليا" .والقانون الدويل يف تأسيس املسؤولية القانونية من الناحية الدولية ال يفرق
بني املسؤولية العقدية واملسؤولية التقصريية ،فإذا كان الفعل أو الترصف الذي سلكته املنظمة
الدولية غري مطابق ملا يتطلبه االلتزام الدويل منها بغض النظر عن منشأ أو طابع االلتزام
املعني ،بأن تقوم املنظمة الدولية بفعل يشكل انتهاكا لاللتزام الدويل املرتتب عىل عاتقها
ترتتب عليها املسؤولية الدولية ،وهذا التوجه هو الذي أخذت به جلنة القانون الدويل يف
( )36تقرير جلنة القانون الدويل  A/66/10ص .94
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مرشوع املواد كام أشارت لذلك مواد املرشوع الثالثة والرابعة والعارشة يف فقرهتا األوىل والتي
تؤسس املسؤولية فيها عىل ارتكاب املخالفة أو خرق االلتزام الدويل.
ثانيا :وجود انتهاك دويل :أخذت اللجنة يف املرشوع بام يوائم بني النظريات ومالت إىل
العنرص املوضوعي يف ترتب املسؤولية بمجرد وجود انتهاك أو خرق اللتزام دويل مما يرتب
املسؤولية عىل عاتق املنظمة الدولية  ،وهذا برأينا يتفق مع طبيعة املنظمة الدولية ألهنا كيان
معنوي وال يتأتى هلا ممارسة العمل والوظائف املناطة هبا إال من خالل موظفيها وكوادرها
ووكالئها واملتعاقدين معها ،ومن الصعب البحث يف العوامل النفسية والشخصية ملن يصدر
عنه الفعل من املوظفني والوكالء ،كام أن هذا النهج يتوافق مع الكيان املستقل للمنظمة
الدولية ومتتعها بالشخصية القانونية.
وعليه فإنه يمكن تلخيص االجتاه الذي أقرته اللجنة يف املرشوع بتأسيس املسؤولية عىل
أساس موضوعي ،يتمثل يف انتهاك االلتزام الدويل الذي يكون مرتتبا عىل املنظمة وقت حدوث
الفعل (مادة  )11من املرشوع ،فإذا قام االلتزام القانوين بعد حدوث الفعل فال ترتتب أية
مسؤولية عىل املنظمة الدولية ،بمعنى التزامن بني قيام االلتزام الدويل النافذ وحتقق وقوع الفعل
غري املرشوع سواء وقت ارتكاب الفعل املنفرد اآلين ملرة واحدة ولو كانت آثاره مستمرة ،أو كان
فعال يتضمن امتدادا زمنيا أو وقتا من االستمرار والبقاء خالل هذه املدة غري مطابق لاللتزام (مادة
 )12من املرشوع ،أو كان يف سلسلة أعامل أو امتناع عن أعامل صحددة يف جمموعها بأهنا غري
مرشوعة ،ويبقى االنتهاك مستمرا طاملا تكررت هذه األعامل بشقيها اإلجيايب أم السلبي وبقيت
غري مطابقة لاللتزام الدويل (مادة  )13من املرشوع ،ذلك ألنه ينطوي بوضوح عىل مبدأ أن الفعل
غري املرشوع دوليا يتألف يف خرق التزام قائم بموجب القانون الدويل أيا كان مصدره سواء كان
املعاهدة أو العرف( )37أو التزام دويل ناشئ عن قرار دويل ملزم أو أي مصدر آخر.
( )37بينت املادة  38من النظام األسايس ملحكمة العدل الدولية يف فقرهتا األوىل مصادر القانون الدويل األصلية
واالحتياطية واعتربت العرف مصدر ًا أصلي ًا للقانون الدويل كام تدل عىل ذلك الفقرة ب 1/من هذه املادة وبذلك فإن
خمالفة القاعدة العرفية يشكل انتهاك ًا لقواعد القانون الدويل.
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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ثالثا :تأسيس املسؤولية الدولية :مل يشرتط املرشوع وقوع رضر فعيل بشقيه املادي أو
املعنوي لقيام املسؤولية الدولية عىل عاتق املنظمة الدولية نتيجة فعلها غري املرشوع ،فقد
حيدث انتهاك اللتزام دويل دون وقوع مثل هذا الرضر فعليا ،وذلك عىل ضوء مضمون
االلتزام الدويل ،وبنفس الوقت فإن املرشوع مل يغفل عن اإلشارة إىل الرضر نتيجة الفعل غري
املرشوع كام جاء يف الباب الثالث (مضمون املسؤولية الدولية املادة ،)31ومع هذا فإن
املرشوع مل يتخل عن فكرة وقوع الرضر نتيجة الفعل غري املرشوع وأن مل يتطلبه كعنرص من
عنارص املسؤولية.
بيد أنه يمكن اعتبار الرضر عنرصا مفرتضا دون النص عليه رصاحة يتمثل يف انتهاك
االلتزام الدويل وبذلك يمكن اعتبار الرضر هنا بام يصطلح عليه رضر قانوين( ،)38وعليه فإن
تأسيس املسؤولية من ناحية قانونية يكون موضوعيا برتابط عنرصين للفعل غري املرشوع
دوليا من جانب منظمة دولية ،فيجب أن يعزى الترصف أو السلوك املعني إىل املنظمة الدولية
بإسناد الفعل إليها ،وجيب أن ينتهك السلوك االلتزام الدويل املرتتب عىل املنظمة الدولية بأن
يكون غري مطابق له ،وقد ينشأ االلتزام إما عن معاهدة ملزمة للمنظمة الدولية أو من أي
مصدر آخر للقانون الدويل( )39ألن هذا القانون هو األساس لتحديد معيار وصف الفعل غري
املرشوع كام أشارت لذلك املادة اخلامسة من املرشوع.

املطلب الثاين :
ماهية الفعل غري املرشوع

املبدأ األسايس الذي يعتد به لتقرير الفعل غري املرشوع دوليا هو انتهاك أحكام القانون
الدويل()40وما يرتبه من التزامات عىل عاتق املنظمة الدولية ،سواء وقع الفعل عمدا أم نتيجة
( )38د .حممد سعيد الدقاق ،املرجع السابق ص .484
(39) Stefan Talmon, Responsibility of International Organizations: Does the European
Community Require Special Treatment? P 407,
http://users.ox.ac.uk/~sann2029/TALMON%20405-421.pdf.

( )40شارل روسو املرجع أعاله ص .110
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اإلمهال وعدم األخذ بوسائل احليطة واحلذر ،وسواء وقع رضر أم مل يقع ،وسنبني توصيف
الفعل (الفرع األول) ثم املعيار املعتمد يف التوصيف (الفرع الثاين) وأخريا فيمن يقع الفعل
بمواجهته توجيه الفعل (الفرع الثالث).

الفرع األول:
توصيف الفعل

توصيف الفعل غري املرشوع للمنظمة الدولية يتامثل مع ذلك املقرر بشأن الدول كام
وردت يف املادة الثانية من مرشوع  ،2001وقد نصت املادة الثالثة من املرشوع بحكم عام أن
كل فعل غري مرشوع دوليا تقوم به املنظمة الدولية يرتب عليها املسؤولية" :كل فعل غري
مرشوع دوليا ترتكبه املنظمة الدولية يرتتب عليه املسؤولية الدولية للمنظمة" .ذلك أن
توصيف الفعل أنه غري مرشوع دوليا حيكمه القانون الدويل كام بينته املادة اخلامسة من املرشوع
بأن تكييف الفعل غري املرشوع يكون بموجب أحكام القانون الدويل" :ينظم القانون الدويل
تكييف فعل املنظمة الدولية عىل أنه فعل غري مرشوع" ،وكام أنه ال يتأثر وصفه بأنه مرشوع
وفقا للقانون الداخيل للدولة ،فال يمكن التذرع بالقانون الداخيل لنقض التزام دويل أو عدم
الوفاء به( ،)41فكذلك األمر بالنسبة للمنظمة الدولية فال يمكن هلا التذرع بميثاقها أو
قواعدها لنقض االلتزام الدويل املرتتب عليها وفقا ملا أشارت له املادة الثانية والثالثون من
املرشوع يف فقرهتا األوىل" :ال جيوز للمنظمة الدولية املسؤولة أن تستند إىل قواعدها لتربير
عدم االمتثال اللتزاماهتا القائمة بموجب هذا الباب".
وليس هلا أيضا االحتجاج بالقانون الداخيل للدولة التي متارس العمل انطالقا من
أراضيها لعدم الوفاء بام يرتبه عليها القانون الدويل من التزامات دولية ،فكل خمالفة ألحكام
القانون الدويل من خالل السلوك املخالف ملقتضيات االلتزام الدويل للمنظمة الدولية الذي
ينسب هلا سواء االتفاقي أم العريف ،فالسلوك املخالف ألحكام معاهدة دولية تكون املنظمة

( James R Crawford, P.5. )41املرجع السابق.
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طرفا فيها أو أن العرف الدويل رتب عليها التزاما فقامت بسلوك خمالف له ،بل إن كل خمالفة
ألحكام ميثاق املنظمة الدولية أو قواعد املنظمة ،سواء من خالل القيام بعمل أو امتناع عن
العمل بمعنى ختلف املنظمة عن القيام بفعل إجيايب مرتتب عليها بسبب التزام دويل أو
اإلخالل بالتزاماهتا بموجب هذا امليثاق أو التزاماهتا الدولية يعد فعال غري مرشوع يرتب
عليها املسؤولية الدولية(.)42

الفرع الثاين:
املعيار املعتمد

يتبني أن املعيار املعتمد يف ذلك هو معيار موضوعي يستند إىل خرق أحكام القانون الدويل
برصف النظر عن وسيلة القيام به أو سببه أو مصدره ،وسواء أكان ذلك بسبب القيام بعمل
يشكل خمالفة ألحكام القانون الدويل أو االمتناع عن العمل الواجب عىل املنظمة القيام به
استنادا إىل ميثاقها وأحكام القانون الدويل والتزاماهتا الدولية ،ويمكن استخالص ذلك مما
ورد يف املادة الثالثة من املرشوع بقوهلا" :كل فعل غري مرشوع دوليا ترتكبه منظمة دولية
ترتتب عليه املسؤولية الدولية لتلك املنظمة" بأن ينسب الفعل غري املرشوع بصورتيه اإلجيايب
أي القيام بالفعل أم السلبي ،باالمتناع عن القيام بفعل يتوجب القيام به( )43إىل املنظمة
الدولية بذاهتا  ،أما املادة الرابعة من مرشوع املواد املشار هلا آنفا ،فقد نصت عىل عنارص الفعل
غري املرشوع دوليا الصادر عن املنظمة الدولية يف بداية املادة الرابعة بقوهلا " :ترتكب املنظمة
الدولية فعال غري مرشوع إذا كان الترصف املتمثل يف عمل أو امتناع عن عمل ."...

( )42أ .د .حممد القاسمي ،مبادئ القانون الدويل العام ،املرجع السابق ص.340
( )43يثور السؤال حول مسؤولية املنظامت الدولية يف عدم قيام املنظامت الدولية املعنية بحامية املدنيني يف الدول التي
تشهد النزاعات املسلحة وكذلك تقاعسها عن إيصال الغذاء والدواء إىل املناطق املحارصة يف األماكن التي تشهد نزاعات
مسلحة غري دولية وكذلك إخفاقها يف محاية اآلثار واملوروثات البرشية أثناء النزاعات املسلحة؟ وبرأينا املتواضع نجد أهنا
مسؤولة قانون ًا عن امتناعها أو تقاعسها يف القيام بالواجب املرتتب عليها طاملا كان ذلك ضمن مهامها ،وهذا الرأي حيتا
إىل مزيد من املشاركة والتطوير وهو مفتوح أمام الباحثني املهتمني هبذا املوضوع.
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كلمة الترصف الواردة يف املادة الرابعة تشري إىل العمل أو االمتناع عن العمل الذي متارسه
املنظمة الدولية بذاهتا من خالل جهازها التنفيذي أو وكالئها أو العاملني ملصلحتها وحتت
سيطرهتا ،ويمكن تبني انتهاك املنظمة لاللتزام الدويل أيا كان مصدره من كل فعل غري مطابق
ملا يتطلبه منها ذلك االلتزام باالستناد إىل أحكام القانون الدويل حسبام بينته املادة اخلامسة من
املرشوع ،ويتمثل ذلك يف اإلتيان بسلوك خمالف ملتطلبات االلتزام الدويل أو التناقض بني
السلوك وااللتزام ،وقد ينتهك هذا السلوك حقوق اآلخرين من املنظامت الدولية أو الدول
أو حتى األفراد متى كانوا من املستهدفني بأحكام القانون الدويل ،وهذا يشمل أيضا خمالفة
قواعد املنظمة الدولية()44وهي القواعد التي نص عليها ميثاق أو صك تشكيلها ،ألهنا
مستقرة كالتزام دويل ضمن صك تشكيل املنظمة ،كام يمكن أن يقع االنتهاك باملخالفة
ألحكام اتفاقية دولية تكون املنظمة طرفا فيه أو قرار دويل ملزم للمنظمة( ،)45وانتهاك االلتزام
الدويل مبدأ أسايس عام ينطبق عىل كل فعل أو امتناع عن فعل دويل غري مرشوع من خالل
اإلتيان بفعل أو سلوك خمالف ملتطلبات االلتزام القانوين الدويل ،وهو ما يستفاد منه سندا
لنص املادة العارشة الواردة يف مرشوع املواد التي تقول:
" .1تنتهك املنظمة الدولية التزاما قانونيا متى يكون الفعل الصادر عنها غري مطابق ملا
يتطلبه منها ذلك االلتزام ،بغض النظر عن منشأ االلتزام أو طابع االلتزام املعني.
 .2تشمل الفقرة  1انتهاك أي التزام دويل قد ينشأ عىل املنظمة الدولية جتاه أعضائها
بموجب قواعد املنظمة".
(44)LAURENCE DUBIN ET PIERRE BODEAU-LIVINEC ,La Responsabilité Des
Institutions Internationales Dans Tous ses Etat.Extrait de l'ouvrage : Le phénomène
? institutionnel international dans tous ses états : transformation, déformation ou reformation
Sous la dir. de Laurence Dubin et Marie-Clotilde Runavot, éditions A.Pedone 2014, P.234.

( )45مثال أمر حمكمة العدل الدولية الصادر يف  14نيسان  1992يف قضية مسائل تفسري اتفاقية مونرتيال لعام 1971

وتطبيقها الناشئة عن احلادث اجلوي يف لوكريب اجلامهريية العربية الليبية ضد اململكة املتحدة تدابري مؤقتة حيث جاء يف
الفقرة " 7يطلب إىل مجيع الدول بام فيها الدول غري األعضاء يف األمم املتحدة ومجيع املنظامت الدولية أن تعمل عىل نحو
دقيق بموجب أحكام هذا القرار برصف النظر عن وجود أية حقوق ممنوحة او التزامات مفروضة بموجب أي اتفاق دويل"
ص 2من موجز https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1992-1996-ar.pdf
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ومل خيرج املرشوع عن توجه القضاء الدويل فيام يتعلق بانتهاك االلتزامات الدولية ،فقد
سبق ملحكمة العدل الدولية وأشارت بموجب فتواها الصادرة بشأن تفسري االتفاق املعقود
بني منظمة الصحة العاملية ومرص ،بأن املنظامت الدولية:
"ملزمة بأي التزامات تفرض عليها بموجب القواعد العامة للقانون الدويل أو بموجب
دساتريها أو االتفاقات الدولية التي تكون أطرافا فيها"(.)46
كام أن االلتزامات التي تنشئها املنظمة الدولية من خالل أجهزهتا بموجب ميثاقها هي من
قبيل االلتزامات الدولية القانونية املستندة إىل أحكام القانون الدويل ،والتي يتوجب
االعرتاف وااللتزام هبا ،ويعترب أي سلوك خمالف هلا من قبيل األعامل غري املرشوعة .ومن
هذه االلتزامات القرارات الدولية التي يقرها جملس األمن ضمن اإلطار القانوين مليثاق األمم
املتحدة سندا ألحكام املادتني الرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين والفصل السابع من
امليثاق ،كام جاء بفتوى صحكمة العدل الدولية بشأن توافق إعالن استقالل كوسوفو من جانب
واحد مع القانون الدويل املؤرخة يف  22متوز  2010والتي جاء فيها "وتشري إىل أنه جيوز
ملجلس األمن ضمن اإلطار القانوين مليثاق األمم املتحدة وال سيام باالستناد إىل املادتني 24
و 25والفصل السابع من امليثاق أن يتخذ قرارات تفرض التزامات بموجب القانون
الدويل"(.)47
يمكن القول إن نص املادة العارشة من مرشوع املواد بفقرتيه يعني بشكل أو بآخر عدم
السامح للمنظمة الدولية اإلفالت من حتمل املسؤولية يف حال قيامها بانتهاك االلتزامات
املرتتبة عليها ،من خالل انتهاج سلوك غري مطابق ملقتضيات االلتزام الدويل ،سواء بمخالفتها
ألحكام القانون الدويل أيا كان املصدر أم بمخالفتها لقواعدها املنشئة أم االتفاقات التي
تكون طرفا فيها أو أمر ملزم يف إطار املنظومة القانونية الدولية ،أي بمختلف تصنيف
( )46تقرير عمل حمكمة العدل الدولية لسنة  1980صفحة  99-89الفقرة .37
( )47موجز أحكام حمكمة العدل الدولية ص https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries- 147
2008-2012-ar.pdf
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االلتزامات الدولية والتي يرتتب عىل انتهاكها ذات الوصف بأنه فعل غري مرشوع ،فيكفي
أن يقع انتهاك أي التزام قانوين مطلوب منها أن تنصاع له بغض النظر عن مصدره أو طابعه،
بأن يكون سلوك املنظمة غري مطابق ملتطلبات هذا االلتزام ،سواء كان هذا االلتزام تعاقديا أم
عرفيا()48أو قرارا دوليا أصدرته منظمة دولية باالستناد إىل قواعد املنظمة وميثاقها بام يشكل
خمالفة ألحكام االلتزام القانوين الدويل ،فجرى النص يف املرشوع كام وردت يف املادة العارشة
بفقرتيها ليشمل كل احلاالت.

الفرع الثالث:
توجيه الفعل

الفعل غري املرشوع الصادر عن املنظمة الدولية يمكن أن يقع بمواجهة املجتمع الدويل
ككل ،كام يمكن أن يقع بمواجهة واحدة أو عدة منظامت دولية أخرى ،أو بمواجهة واحدة
أو أكثر من الدول ،أو بمواجهة دول ومنظامت دولية ،كام يمكن أن يقع بمواجهة فرد أو اكثر
إذا كان الفرد أو املجموعة()49ضمن نطاق القانون الدويل()50أو يتمتعون بحقوق وفقا
لقواعد القانون الدويل العرفية أو التعاقدية( ،)51وجرى خرق االلتزام املرتتب عىل املنظمة
( )48د .مصطفى أمحد فؤاد ،أصول القانون الدويل العام ،املرجع السابق ص.311
( )49يف هذا املجال يطرح سؤال كبري حول عدم متكن قوات حفظ السالم يف نطاق واليتها مثلام حدث يف رسيربينيتشا
مثال وحتمل األمم املتحدة للمسؤولية بعدم توفري احلامية الالزمة للمدنيني يف مناطق الرصا ع إال يشكل ذلك خرق ًا
اللتزاماهتا الدولية بوجوب توفري مثل هذا احلامية؟
P287.املرجع السابق (50)Möldner, op. cit.

( )51جاء يف قرار حمكمة العدل الدولية يف القضية املتعلقة بأمحدو صاديو ديالو (مجهورية غينيا ضد مجهورية الكونغو
الديمقراطية (احلكم الصادر يف  30ترشين الثاين/نوفمرب " 2010والقصد هنا هو حتقيق الوضوح الرضوري واالتساق
األسايس للقانون الدويل ،إضافة إىل اليقني القانوين ،الذي حيق لألفراد ذوي احلقوق املضمونة والدول امللزمة باالمتثال
للمعاهدة" فقرة  2من املوجز النظر يف الوقائع عىل ضوء القانون الدويل الواجب التطبيق (الفقرات  )98-63ص 169
كام جاء بذات القرار فقرة  46ص 184ما ييل "وموضوع احلقوق التي انتهكت يف هذه القضية هو السيد أ .ص .ديالو،
الفرد واإلجراء التي وظفته أصال (الدولة املدعية) إلحقاق املطالبة هو إجراء احلامية الدبلوماسية ،لكن القانون املوضوعي
الواجب التطبيق يف هذه القضية هو القانون الدويل حلقوق اإلنسان" املوجز:
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012ar.pdf
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الدولية جتاههم .وكأمثلة عىل ذلك نشري إىل حالة االدعاء عىل منظمة األمم املتحدة يف عام
 2010بشأن إدخال الكولريا إىل هايتي وأن "األمم املتحدة قد أمهلت وقرصت بواجباهتا
جتاه السكان وخالفت اتفاقية وضع القوات املوقعة بني األمم املتحدة وحكومة هايتي والتي
تطلبت من األمم املتحدة احرتام القانون اهلايتي ،وزعم املدعون أن األمم املتحدة مل تلتزم
باملبادئ البيئية الدولية ،وأهنا نتيجة لذلك ملزمة بتقديم التعويض بموجب قانون املعاهدات
والقانون الدويل العريف ومواد املسؤولية"( ،)52أيضا كام يف حاالت عالقات العمل التي تربط
بني املنظمة الدولية والعاملني لدهيا ومسؤولية أجهزة املنظمة الدولية ،كام أفتت صحكمة العدل
الدولية( )53يف قضية آثار األحكام بالتعويض الصادرة عن املحكمة اإلدارية لألمم املتحدة أو
يف عمليات حفظ السالم ،كام يمكن أن يشمل األعضاء يف مثل هذه املنظمة وفقا لقواعدها
يف حال كان الفعل موجها ضدها.
ولكل من وقع انتهاك االلتزام الدويل بمواجهته من الدول أو املنظامت الدولية األخرى
أو غريهم من كيانات ،كام تشري لذلك الفقرة الثانية من املادة الثالثة والثالثني من مواد
املرشوع ،ممن ترتب له حق نشأ نتيجة املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية أن يثري املسألة يف
( )52للمزيد:
Kristina Daugirda, Reputation and the Responsibility of International Organizations, The
European Journal of International Law Vol. 25 no. 4, November 2014 p1002.

( )53جاء يف فتوى حمكمة العدل الدولية حول آثار األحكام بالتعويض الصادرة عن املحكمة اإلدارية لألمم املتحدة
الصادرة بتاريخ  13متوز " 1954وهذه العقود تربم بني املوظف املعني واألمني العام لألمم املتحدة بوصفه الرئيس
اإلداري ملنظمة األمم املتحدة ويعمل باسم هذه املنظمة بوصفه ممث ً
ال هلا ،ويامرس األمني العام لألمم املتحدة املسؤولية
القانونية للمنظمة وهي الشخصية القانونية التي يعمل هبا نيابة عنها ،وإذا أهني عقد خدمة موظف دون موافقة ذلك
املوظف ونشأ عن هذا اإلجراء نزاع أحيل إىل املحكمة اإلدارية فإن الطرفني أمام املحكمة مها املوظف املعني ومنظمة
األمم املتحدة يمثلها األمني العام ويصبح هذان الطرفان ملزمني بحكم املحكمة وللحكم الذي هو هنائي وال جيوز الطعن
به أو إخضاعه ألية مراجعة قوة ملزمة ملنظمة األمم املتحدة بوصفها الشخصية القانونية املسؤولة عن املراعاة الواجبة
لعقد اخلدمة .وبام أن املنظمة تصبح ملزمة قانون ًا بتنفيذ احلكم ودفع التعويض املحكوم به للموظف فإن اجلمعية العامة
بوصفها هيئة من هيئات األمم املتحدة تصبح بناء عىل ذلك ملزمة باملثل" ص  ،40موجز األحكام والفتاوى واألوامر
الصادرة عن حمكمة العدل الدولية:
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf
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مواجهة املنظمة الدولية التي وقع منها الفعل غري املرشوع لرتتيب مسؤوليتها القانونية
ومعاجلة آثارها.
فكل مساس بحقوق اآلخرين نتيجة فعل املنظمة الدولية غري املرشوع ،يمنح احلق يف
مواجهة هذا االنتهاك للمطالبة بالتعويض أو جرب الرضر ،من خالل اللجوء إىل التسوية
الودية أو املطالبة القضائية أم اإلجراءات التحكيمية حسب مقتىض احلال.

املطلب الثالث:
أعذار تنفي صفة عدم املرشوعية

املبدأ العام أن املنظمة الدولية تتحمل تبعات فعلها غري املرشوع ،ولكن استثناء بني
املرشوع ست حاالت تنتفي فيها عدم مرشوعية الترصف ،وخالف ذلك لن يكون الترصف
مطابقا لاللتزام الدويل للمنظمة الدولية املعنية وترتتب عليها املسؤولية( ،)54وقد جاءت يف
املرشوع من خالل ست مواد (الفرع األول) ،مع وجوب احرتام القواعد القطعية يف القانون
الدويل ونتائج االحتجاج بظرف ناف لعدم املرشوعية (الفرع الثاين).

الفرع األول:
مواد نفي صفة عدم املرشوعية

نص املرشوع يف الفصل اخلامس من الباب الثاين يف املواد من العرشين وحتى اخلامسة
والعرشين عىل حاالت تتعلق بظروف تنفي صفة عدم املرشوعية عن الفعل ،هذه الظروف أو
األعذار الستة هي حصون حتول دون قيام املسؤولية عىل عاتق املنظمة من خالل نفي صفة عدم
مرشوعية الترصف؛ أي أنه يعترب خالف ذلك غري مرشوع وينتهك أحكام القانون ،وهي دفوع
عامة أو أعذار لإلخالل بالتزام دويل أو عدم االمتثال له ،هذه الظروف أو األعذار هي من
األسباب لتعليق أو إهناء التزام القانون الدويل نفسه ،وهي خمتلفة يف طبيعتها وفقا حلالة كل
ظرف منها ولكنها ترتك أثرا مشرتكا واحدا يتعلق بنفي صفة عدم مرشوعية الترصف بمعنى
 p. 299.املرجع السابق(54) Möldner, op cit.
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أنه لوال هذا الظرف لتم توصيف الفعل بأنه غري مرشوع وترتبت املسؤولية تبعا لذلك.
ورغم أن هذه الظروف غري معروفة يف ممارسات املنظامت الدولية عىل نطاق واسع ،كام
وأنه يمكن إال متارسها جل أو بعض املنظامت الدولية وفقا لطبيعة املهام التي تؤدهيا فقد
جاءت عىل سبيل احلرص (القبول ،الدفاع عن النفس ،التدابري املضادة ،القوة القاهرة ،حالة
الشدة والرضورة) وتنتفي معها صفة عدم املرشوعية عىل سلوك املنظمة الدولية وال ترتتب
عليها املسؤولية.
هذه األعذار ال تبطل االلتزام القائم وال تلغيه وإنام تربر تعليق أو توقف الوفاء به مؤقتا
تبعا حلالة الظرف القائم ،وهي ليست مطلقة وإنام ظرفية تدور وجودا وعدما حني تتحقق
األسباب املوضوعية باالستناد لقواعد القانون الدويل لقيامها ،بمعنى الوقت املعترب الذي
تتحقق فيه تربيرا لعدم الوفاء بااللتزام أيا كان مصدره( ،)55وتنطبق عىل أي فعل غري مرشوع
وأي سلوك غري مطابق ملتطلبات االلتزام من دون اإلخالل باالمتثال لاللتزام ذي الصلة إذا
كانت الظروف النافية لعدم املرشوعية مل تعد موجودة.

الفرع الثاين:
احرتام القواعد اآلمرة يف القانون الدويل ونتائج االحتجاج
بظرف ناف لعدم املرشوعية

عىل الرغم من أن مرشوع املواد قد نص عىل حاالت تربر للمنظمة الدولية التحلل من
مسؤوليتها القانونية نتيجة الفعل غري املرشوع ،فإن هذا التربير غري مطلق وإنام يصطدم
بوجوب احرتام قواعد القانون الدويل اآلمرة (أوال) كام ترتتب نتائج عىل تربير املسؤولية
تتمثل يف االمتثال لاللتزام الدويل خارج نطاق األعذار والتعويض عن اخلسارة املادية (ثانيا).
أوال :احرتام القواعد اآلمرة :ال يمكن االحتجاج بظرف ناف لعدم املرشوعية إذا كان صحل
االلتزام الواقع عىل عاتق املنظمة الدولية ناشئا أو يتعلق بقاعدة آمرة من قواعد القانون الدويل
( )55تقرير جلنة القانون الدويل  A/66/10ص .142
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العامة وفقا ملا جاء يف املادة السادسة والعرشين من املرشوع "ليس يف هذا الفصل ما ينفي
عدم املرشوعية عن فعل املنظمة الدولية الذي ال يكون مطابقا اللتزام ناشئ بمقتىض قاعدة
آمرة من القواعد العامة للقانون الدويل" ،ويمكن التعرف عىل القواعد اآلمرة بأهنا من
القواعد العامة للقانون الدويل التي ال جيوز اخلروج عليها أو االتفاق عىل خمالفتها( ،)56فهي
هبذه الصفة قواعد ملزمة ألشخاص القانون الدويل العام سواء من الدول أم املنظامت
الدولية( ،)57وقد تم تدوينها يف املادة الثالثة واخلمسني()58من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
للعام 1969واإلشارة هلا يف املادة الرابعة والستني منها ،وهذه القواعد هلا طابع آمر كام
أشارت لذلك صحكمة العدل الدولية يف فتوى توافق إعالن كوسوفو من جانب واحد مع
القانون الدويل املشار هلا سابقا()59وتتعلق خصوصا بأحكام القانون الدويل اإلنساين وحقوق
اإلنسان األساسية(.)60
(56) Rafael Nieto-Navi, International Peremptory norms (JUS COGENS) and International
Humanitarian Law, http://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_4008_0.pdf, P1.

( )57جاء يف فتوى حمكمة العدل الدولية حتفظات بشأن اتفاقية مكافحة جريمة اإلبادة اجلامعية ومعاقبة مرتكبيها الصادرة
يف  28أيار " 1951فاملبادئ التي تقوم عليها االتفاقية تعرتف هبا األمم املتحرضة عىل اعتبار أهنا ملزمة للدول حتى بدون
أي التزام بموجب االتفاقية فقد قصد لالتفاقية أن تكون عاملية النطاق وغرضها إنساين وحضاري رصف:
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf

( )58تنص املادة " 53تكون املعاهدة باطلة إذا كانت وقت عقدها تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون
الدويل .ألغراض هذه االتفاقية يقصد بالقاعدة اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل القاعدة املقبولة واملعرتف هبا من
قبل املجتمع الدويل ككل عىل أهنا القاعـدة التي ال جيوز اإلخالل هبا والتي ال يمكن تعديلها إال بقاعدة الحقة من القواعد
العامة للقانون الدويل هلا ذات الطابع" .أما املادة  64فتقول "إذا ظهرت قاعدة آمرة جديدة من القواعد العامة للقانون
الدويل فإن أية معاهدة نافذة تتعارض معها تصبح باطلة وتنقيض".
( )59فتوى حمكمة العدل الدولية املوجز ص :146
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2008-2012-ar.pdf

( )60جاء بمناسبة فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرايض الفلسطينية
املحتلة الصادرة بتاريخ  9متوز  2004التي قررت "إرسائيل ملزمة بوضع حد النتهاكاهتا للقانون الدويل وهي ملزمة بأن
توقف عىل الفور أعامل تشيـيد اجلدار الذي تقوم ببنائه يف األرايض الفلسطينية املحتلة بام فيها القدس الرشقية وما حوهلا،
وأن تفكك عىل الفور اهليكل اإلنشائي القائم هناك وأن تلغي عىل الفور أو تبطل مفعول مجيع القوانني الترشيعية واللوائح
التنظيمية املتصلة به ،وفق ًا للفقرة  151من هذه الفتوى" ص  54من املوجز وجاء يف رأي مستقل للقايض كروما "قال
القايض كوروما يف رأيه املستقل ،إنه وأن كان يتفق مع حكم املحكمة بأن تشيـيد اجلدار الذي أقامته إرسائيل ،دولة=
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وبالتايل ال يعتد االحتجاج بأي ظرف من الظروف النافية لعدم املرشوعية يف حال كان
االلتزام يتعلق بقاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدويل ،بام يعني وجوب تقيد املنظمة
الدولية بااللتزامات املرتتبة عليها بموجب القواعد العامة اآلمرة للقانون الدويل وعدم
خمالفتها أو تعليق االلتزام هبا أيا كان الظرف وإال ترتبت عليها املسؤولية.
ويف سياق القواعد اآلمرة فقد عدت املادة الواحدة واألربعون من مرشوع املواد أن إخالل
املنظمة الدولية بااللتزامات الناشئة عن القواعد اآلمرة من القواعد العامة للقانون الدويل
يشكل انتهاكا جسيام من جانبها ،وإذا كان ينطوي عىل تقصري جسيم أو منهجي عن الوفاء
بااللتزام من جانب املنظمة الدولية ،ويرتتب عىل ذلك وفقا للامدة الثانية واألربعني من
املرشوع إضافة للقواعد العامة يف مضمون املسؤولية الدولية ،وضع حد ألي انتهاك جسيم
ترتكبه املنظمة الدولية تعاونا بني الدول واملنظامت الدولية بالوسائل املرشوعة ،وعدم
االعرتاف برشعية الوضع الناجم عن اإلخالل اجلسيم وامتناع عام عن تقديم أي عون أو
مساعدة هيدف إىل احلفاظ عىل ذلك الوضع.
ثانيا :االمتثال لاللتزام الدويل والتعويض :االحتجاج بظرف ينفي عدم املرشوعية ال خيل
باالمتثال لاللتزام ذي الصلة يف حالة عدم وجود الظرف النايف لعدم املرشوعية ،وكذلك
إمكانية التعويض عن أي خسارة مادية ناجتة عن الفعل املعني وفقا ملا بينته املادة السابعة
والعرشون من املرشوع "ال خيل االحتجاج بظرف ناف لعدم املرشوعية وفقا هلذا الفصل بام
ييل :أ .االمتثال لاللتزام املعني إذا مل يعد الظرف النايف لعدم املرشوعية قائام وبقدر ما مل يعد
قائام ب .مسألة التعويض عن أية خسارة مادية تسبب هبا ذلك الفعل" ،كام يتبني من هذا
=اال حتالل ،يف األرايض الفلسطينية املحتلة بام يف ذلك القدس الرشقية واملنطقة املحيطة هبا ،هو والنظام املرتبط به
يتعارضان مع القانون الدويل ،فإنه يرى مع ذلك من الرضوري التشديد عىل النقاط التالية  ...كام جيدر بالتأكيد استنتا
املحكمة فيام يتعلق بحق تقرير مصري الشعب الفلسطيني بام فيه إقامة دولة خاصة به عىل النحو املتوخ ـ ـ ـ ـى يف القـ ـ ـ ــرار 181
أيضا حجية استنتاجات املحكمة التي
(د  ) 2 -واالستنتا بأن بناء اجلدار من شأنه أن حيول دون إحقاق هذا احلق وأكّد ً
يستند بعضها إىل مبادئ القواعد اآلمرة واملبادئ ذات احلجية املطلقة جتاه الكافة" ص  64من موجز أحكام وفتاوى
وأوامر حمكمة العدل الدولية :2007-2003
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf
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النص فإنه يتعلق بأمرين:
أ .االحتجاج بقيام الظرف النايف لعدم رشعية الفعل يكون بقدر قيام هذا الظرف أي
مراعاة الوقت الذي يتحقق به ،ويرتتب عىل ذلك االستمرار يف االمتثال لاللتزام والوفاء به
وعدم تعليقه ما مل يكن الظرف املعترب قائام ،فخارج نطاق الظرف ووقته تبقى صفة عدم
مرشوعية الفعل إن تم خرقا لاللتزام الدويل.
ب .تلتزم املنظمة الدولية بتقديم التعويض عن اخلسارة املادية إن تسبب فعلها بمثل هذه
اخلسارة ،ويالحظ أن النص اقترص عىل تعويض اخلسارة املادية فقط إن حتققت والتي تقدر
بقدرها وال يشمل أي تعويض عن أي رضر معنوي إن وجد ،فاالحتجاج بالظرف النايف لعدم
مرشوعية الفعل وعدم ترتب املسؤولية عىل عاتق املنظمة نتيجة ذلك ،ال حيول دون حتقق التزام
عىل عاتق املنظمة الدولية املعنية بالتعويض عن اخلسارة املادية بسبب الفعل واالحتجاج
بالظرف النايف لعدم املرشوعية ألي طرف أو كيان آخر حلقت به مثل هذه اخلسارة.

الفصل الثالث
ترتب مسؤولية املنظمة الدولية

نعتقد أن هناك التزاما دوليا ضمنيا عاما من مجيع أشخاص القانون العام بام فيها املنظامت
الدولية ،يقيض بعدم خمالفة أحكام القانون ووجوب احرتام قواعده وعدم انتهاك االلتزامات
الدولية ،والدليل عىل ذلك هو ما تضمنته فقرة يف ديباجة ميثاق األمم املتحدة(.)61
يشكل مبدأ املسؤولية أحد العوامل الرئيسية الذي يدعم االمتثال لاللتزامات
الدولية( ،)62ومع هذا فقد تقع بعض األفعال غري املرشوعة التي ترتتب بموجبها املسؤولية
الدولية عىل عاتق املنظمة الدولية (املطلب األول) ثم مضمون املسؤولية وجرب الرضر
نبني األحوال التي يمكن يف ظلها حتقيق العدالة واحرتام االلتزامات الناشئة
( )61من ديباجة ميثاق األمم املتحدة "وأن ّ
عن املعاهدات وغريها من مصادر القانون الدويل":

https://www.un.org/ar/sections/un-charter/preamble/index.html
(62) Andre Nollkaemper, The duality of shared responsibility, Contemporary Politics, 2018,
Routledge, P 10, DOI: 10.1080/13569775.2018.1452107
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(املطلب الثاين) وقد يتشارك أكثر من كيان يف ترتيب املسؤولية الدولية من خالل العالقة
التبادلية مع املنظامت الدولية (املطلب الثالث).

املطلب األول:
ترتب املسؤولية الدولية عىل عاتق املنظمة الدولية
كي ترتتب املسؤولية الدولية عىل املنظمة الدولية عن فعلها أو امتناعها غري املرشوع ،البد
أن يسند إليها الترصف بمعنى أن املنظمة ذاهتا من قامت بالفعل أو الرتك الذي يشكل انتهاكا
اللتزام دويل ،سواء باملخالفة ألحكام القانون الدويل أو باملخالفة لقواعدها أو التزاماهتا
الدولية.
ويبدو واضحا املبدأ األسايس الذي يظهر يف هذا الصدد هو املسؤولية احلرصية للمنظمة
الدولية عن ترصفاهتا غري املرشوعة ،وهنا ال ترتتب أية مسؤولية عىل أعضاء املنظمة بل ترتتب
املسؤولية الدولية عىل عاتق املنظمة الدولية التي قامت بالفعل غري املرشوع ،وهذه نتيجة
منطقية لشخصية قانونية معرتف هبا وهي املنظامت الدولية  ،ليكون هلا قدرة الترصف بشكل
مستقل يف عىل املستوى العاملي.
املنظمة الدولية كشخصية اعتبارية متارس عملها من خالل أشخاص طبيعيني أو كيانات
(الفرع األول) وال يقترص األمر عىل األفعال الصادرة عنها فعال ضمن صالحيات السلطة
املوكلة بل قد تشمل قيام املسؤولية من خالل جتاوز السلطة وتبنيها هلذا الفعل (الفرع الثاين).

الفرع األول:
ممارسة املنظمة الدولية عملها

ضمن الرتابط املوضوعي ملواد املرشوع فإن الفعل الذي يعد غري مرشوع تقوم به املنظمة
الدولية ذاهتا من خالل أشخاص طبيعيني من كوادرها الوظيفية أو وكالئها العاملني حتت
ترصفها والوكيل قد يكون كيانا أيضا ،فاملنظمة كشخص اعتباري متارس عملها من خالل
املوظفني والوكالء عنها وهم من يصدرون أو يتلقون التعليامت بمناسبة ممارسة املنظمة
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ألعامهلا باسمها وحتت مظلتها وإرشافها لتأدية املهام الوظيفية أو املساعدة يف أدائها واملمولني
منها أي يتلقون معاشاهتم وأجورهم من جهازها املايل ،وقد أشارت املادة السادسة من
مرشوع املواد إىل أن املنظمة الدولية ومن خالل جهازها الوظيفي أي األشخاص املوظفني
لدهيا أو وكالئها.
وبمناسبة تأدية مهام عملها ووفقا لقواعدها قامت بالفعل غري املرشوع الذي تنشأ
بموجبه مسؤوليتها الدولية( .1" ،)63يعترب ترصف جهاز املنظمة الدولية أو وكيلها يف تأدية
مهامه فعال صادرا عن تلك املنظمة بموجب القانون الدويل ،بغض النظر عن مركز اجلهاز أو
الوكيل بالنسبة للمنظمة .2 .تطبق قواعد املنظمة يف حتديد مهام أجهزهتا ووكالئها".
وبالتايل فإنه الهيم مركز أو صفة الشخص أو األشخاص الذين قاموا بالفعل طاملا تم
ذلك باسم املنظمة وحتت إرشافها وسيطرهتا( ،)64ذلك أن العربة يف طبيعة املهمة التي يتم
تأديتها نيابة عن املنظمة الدولية ،وهذا ما نصت عليه املادتان السادسة والسابعة من املرشوع،
وكانت صحكمة العدل الدولية فرست مفهوم أجهزة املنظمة الدولية العاملني لدى املنظمة
الدولية بقوهلا "أن اجلهاز يقوم بأعامله من خالهلم"(.)65
كام أن املنظمة الدولية قد تستعني يف كثري من األحيان بمصادر خارجية لتنفيذ مهامها،
وقد يبدو أن هذه الكيانات اخلارجية ليست من أجهزة املنظمة ولكنها تقوم بتنفيذ األعامل
( )63ضمن إطار مسؤولية الدول جاء يف قرار حمكمة العدل الدولية حول األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف
نيكاراغوا وضدها "املحكمة تقرر أن الواليات املتحدة األمريكية بتدريبها وتسليحها وجتهيزها ومتويلها ومتوينها قوات
املعارضة (الكونرتا) أو بق يامها عىل نحو آخر بتشجيع ودعم ومساعدة األنشطة العسكرية وشبه العسكرية يف نيكاراغوا
وضدها قد ترصفت ضد مجهورية نيكاراغوا عىل نحو خيرق التزامها بموجب القانون الدويل العريف بعدم التدخل يف
الشؤون الداخلية لدولة أخرى" الفقرة الثالثة من منطوق قرار املحكمة الصادر بتاريخ  27حزيران لعام  ،1986ص
 ،212موجز قرارات حمكمة العدل الدولية :1991-1948
www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1948-1991-ar.pdf

( )64د .مريغني حيزوم بدر الدين ،مسؤولية املنظامت الدولية يف القانون الدويل املعارص ،جملة البحوث والدراسات
العدد  22السنة  13عام  2016جامعة الشهيد محه خلرض-الوادي ص167
( )65حمكمة العدل الدولية يف قضية التعويضات عن األرضا ر املتكبدة يف خدمة األمم املتحدة املشار هلا سابق ًا.
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بناء عىل طلب املنظمة وباسمها ،مما جيعل يف هذه احلالة إمكانية إسناد الفعل غري املرشوع إن
حتقق إىل املنظمة الدولية عىل أساس الصلة "الواقعية(.")66
وقد أشارت صحكمة العدل الدولية إىل ذلك يف الفتوى بشأن اخلالف املتصل بحصانة مقرر
خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية املؤرخة يف  29نيسان " 1999الغرض
من البند  22واضح ،وهو متكني األمم املتحدة من أن تكلف بمهامها أشخاصا ليس هلم صفة
موظف يف املنظمة ،وأن تضمن هلم من االمتيازات واحلصانات ما يلزم ملامرسة هذه املهام
بحرية تامة  ...وال يكمن جوهر املسألة يف مركزهم اإلداري وإنام يف طبيعة مهمتهم"(.)67
وكذلك يعترب الفعل صادرا عن املنظمة حتى يف حالة إساءة اجلهاز الوظيفي أو الوكيل
الترصف أو جتاوز التعليامت الصادرة أو حدود صالحياته ،طاملا أن الفعل تم ضمن إطار
مهام املنظمة وعملها وهذا ما يستفاد منه وفقا لنص املادة الثامنة من املرشوع.

الفرع الثاين:
جتاوز السلطة وتبني املنظمة الدولية األفعال

وال يقترص األمر عند إسناد الترصف ضمن السلطة الوظيفية أو املوكلة املعتادة يف املنظمة
الدولية بذاهتا بل إن مرشوع املواد امتد ليشمل الترصف متجاوزا حدود سلطة الترصف
(أوال) ،وكذلك تبني الترصف (ثانيا).
أوال :جتاوز السلطة :نصت املادة الثامنة من مواد املرشوع "يعترب ترصف جهاز املنظمة
الدولية أو وكيلها فعال صادرا عن تلك املنظمة بموجب القانون الدويل إذا ترصف اجلهاز أو
الوكيل بصفة رسمية ويف إطار مهام املنظمة عموما ،حتى إذا جتاوز الترصف حدود سلطته
أو كان خمالفا للتعليامت".
( )66جورجيو غايا ،املصدر السابق.
( )67ملخص عن الفقرات  46-38من فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن اخلالف املتصل بحصانة مقرر خاص للجنة
حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية ،موجز أحكام وفتاوى حمكمة العدل الدولية ص :71
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ar.pdf
222

40

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/4

l Act: Analytical Study of the Draft Articles of the International Law Commission Dr. Mahmoud Burhan Outor Lawyer, Le

[د .محمود برهان العطور]

فقد عاجلت هذه املادة حالة الترصف املتجاوز حلدود السلطة أو الصالحيات املناطة
باملوظف أو اجلهاز القائم يف العمل املبينة ضمن قواعد املنظمة ،وكذلك الوكيل عن املنظمة
ممن يؤدي العمل حلساهبا وحتت إرشافها وسيطرهتا طاملا أن الترصف كان ضمن اإلطار
الرسمي لعمل املنظمة الدولية ،بل حتى يف حال أن الترصف كان خمالفا للتعليامت الصادرة
إىل املوظف أو الوكيل ممن يامرس العمل باسم املنظمة الدولية ،سواء كان ذلك بتجاوز
صالحية حدود الترصف ممن يامرسه أم بتجاوز حدود وصالحيات اختصاص املنظمة نفسها
وهذا يتضمن أيضا جتاوز السلطة ممن يصدر الترصف عنه.
وجيب النظر إىل قواعد املنظمة وحدود السلطة املناطة باجلهاز أو األشخاص الفاعلني
لتقرير حالة التجاوز أو خمالفة التعليامت ومدى إلزاميتها هلم ،وقد أشارت صحكمة العدل
الدولية يف فتواها بخصوص نفقات األمم املتحدة لذلك بقوهلا" :ويكون اإلجراء خمالفا
لألصول إذا اختذه اجلهاز اخلاطئ ولكن ذلك ال يعني بالرضورة أن النفقات املتكبدة ليست
من نفقات املنظمة ،ذلك أن كال من القانون الوطني والدويل قد نص عىل حاالت تكون فيها
اهليئة االعتبارية أو السياسية ملزمة بفعل خمالف للنظام يقوم به وكيل هلا"( ،)68ويقع عىل
عاتق العاملني الرسميني باسم املنظمة الدولية ومندوبيها ووكالئها عدم جتاوز نطاق مهام
عملهم وحتري االنضباط ،ولكن ذلك ال حيول دون أن تتحمل املنظمة الدولية مسؤولية
األفعال املخالفة التي يقوم هبا هؤالء حتى يف حال جتاوز نطاق املهام املوكلة هلم ،كام جاء يف
فتوى صحكمة العدل الدولية بشأن اخلالف املتصل بحصانة مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان
من اإلجراءات القانونية املؤرخة يف  29نيسان ":1999إنه غني عن القول أنه جيب عىل مجيع
مندويب األمم املتحدة أيا كانت الصفة الرسمية التي يترصفون هبا أن حيرصوا عىل عدم جتاوز
نطاق مهامهم ،وجيب أن يضبطوا ترصفاهتم ليجنبوا األمم املتحدة أي مطالبة بأرضار"(.)69
( )68فتوى حمكمة العدل الدولية بشأن نفقات األمم املتحدة املؤرخة يف  20متوز 1962ص 80موجز األحكام والفتاوى
الصادرة .1991-1948
( )69فتوى حمكمة العدل الدولية املؤرخة يف  29نيسان  1999ص  73موجز األحكام والفتاوى الصادرة -1997
.2002
[العدد الرابع والثمانون  -صفر  1442هـ -أكتوبر ]2020
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والغرض من ذلك حتقيق أعىل درجات الشفافية يف عمل املنظمة الدولية وتقرير مسؤوليتها
عن أجهزهتا ومندوبيها ووكالئها الذين يعملون يف اإلطار الرسمي ملامرسة نشاطها وأداء
مهامها ،ونسبة الترصف إىل املنظمة بذاهتا ليس فقط يف وقت القيام بالعمل الرسمي ضمن
الصالحيات املعتادة وإنام حتى يف حال جتاوز الترصف حلدود الصالحية والسلطات املناطة
بمن يؤدي العمل وخمالفة التعليامت ،حتى ال تكون املنظمة واجهة لعدم االمتثال لاللتزامات
الدولية ،وهذا يتوافق مع املبدأ العام املقرر يف املرشوع املستند إىل العنرص املوضوعي البعيد عن
البحث يف العنارص الشخصية والدوافع النفسية والعوامل الفردية ملن قام بالترصف.
ثانيا :االعرتاف والتبني :يكون الترصف الذي ال يسند إىل املنظمة باعتباره فعال صادرا
عنها بذاهتا وإنام تسند إليها املسؤولية عنه إذا هي اعرتفت به وتبنته باعتباره صادرا عنها بقدر
اعرتافها وتبنيها إياه وفقا للامدة التاسعة من مرشوع املواد "الترصف الذي ال يسند إىل منظمة
دولية بموجب املواد من  6إىل  8يعترب مع ذلك فعال صادرا عن تلك املنظمة بموجب القانون
الدويل إذا اعرتفت املنظمة بذلك الترصف وتبنته باعتباره صادرا عنها وبقدر اعرتافها به
وتبينيها إياه" ،واإلسناد هنا يقوم عىل أساس املوقف الذي تتخذه املنظمة فيام يتعلق بالترصف
الذي ترتتب املسؤولية بناء عليه ،وقد يكون هذا التبني أو االعرتاف بالترصف كليا أو جزئيا
وفقا ملا تعرب عنه املنظمة وتدور مسؤوليتها تبعا لذلك ،وقواعد املنظمة املنشئة هي التي حتدد
صالحية الشخص أو اجلهاز الذي يستطيع االعرتاف بالترصف أو تبنيه.
يتضح من نصوص املواد أعاله أن املنظمة الدولية ال تستطيع التخلص من عبء إسناد الفعل
غري املرشوع إليها ،بحجة أن موظفا ما يف جهازها جتاوز التعليامت أو مل ينفذها أو أن وكيل املنظمة
أو متعاقدا معها قد أساء الترصف ،وال تستطيع التخلص من مسؤوليتها تبعا لذلك ،وكذلك يف
حال اعرتافها وتبنيها للترصف غري املرشوع وكأنه صادر عنها وبحدود هذا االعرتاف والتبني.
وعليه طاملا أن هذا الفعل يتم باسم املنظمة وضمن مهام عملها أو حتت سيطرهتا أو اعرتفت به
وتبنته فإن املنظمة تتحمل تبعات املسؤولية القانونية ،وهذا التوسع يف اإلسناد له ما يربره منعا يف
استغالل اسم املنظمة أو مركزها للقيام بانتهاكات غري مرشوعة.
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املطلب الثاين:
مضمون املسؤولية وجرب الرضر
رتب املرشوع نتائج عىل الفعل غري املرشوع الذي ترتكبه املنظمة الدولية وحتملها
املسؤولية الدولية جاءت يف الباب الثالث حتت عنوان مضمون املسؤولية الدولية (الفرع
األول) كام حدد أوجه جرب الرضر (الفرع الثاين).

الفرع األول:
مضمون املسؤولية الدولية للمنظمة الدولية

االلتزامات الدولية املرتتبة عىل عاتق املنظمة الدولية يمكن أن تكون بمواجهة دولة أو
أكثر ،أو منظمة دولية أخرى أو أكثر ،أو كليهام ،أو جتاه املجتمع الدويل ككل وفقا لطبيعة
االلتزام الدويل ومضمونه ،كام يمكن أن ينشأ احلق املرتب نتيجة قيام املسؤولية الدولية عىل
عاتق املنظمة الدولية ألي شخص أو كيان عىل ضوء انتهاك االلتزام الدويل حسبام بينا سابقا
وأشارت له املادة الثالثة والثالثون من املرشوع ،والنتائج القانونية املرتتبة عىل الفعل غري
املرشوع الذي ترتكبه املنظمة الدولية بينتها املواد التاسعة والعرشون والثالثون والواحدة
والثالثون عىل التوايل من خالل استمرار املنظمة الدولية بواجب الوفاء بااللتزام الدويل الذي
انتهك ،أي أن املنظمة الدولية ال تتحلل من التزامها املرتتبة بموجب القانون الدويل بحجة
قيامها بانتهاكه فواجب الوفاء يبقى مستمرا بمواجهتها رغم هذا االنتهاك وعليها االمتثال،
كام يقع عليها واجب آخر يتمثل يف الكف عن االستمرار يف انتهاك االلتزام الدويل املرتتب
عىل عاتقها إذا كان هذا االنتهاك مستمرا وعدم تكراره ،وأن تقدم الضامنات والتأكيدات
الالزمة لعدم العودة إليه ،ويالحظ هنا أن املرشوع جاء قارصا يف عدم حتديده اجلهة التي تقرر
مثل هذه الضامنات وال شكلها وال اجلهة التي حتدد الظروف التي تتطلب مثل هذه
َّ
يتجل وضعها وربام تكون املامرسة
التأكيدات ،فهذه ما زالت أوجه قصور يف املرشوع مل
العملية أكثر فاعلية يف بياهنا ،وأخريا يقع عىل عاتق املنظمة الدولية واجب اجلرب عن الرضر
الذي حلق باآلخرين نتيجة فعلها بام فيها التعويض وضامن اخلسارة املادية أو املعنوية أو كليهام
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وحتمل مسؤولية الرضر الناشئ عن أفعاهلا املخالفة اللتزاماهتا الدولية ،وقد سبق للقضاء
الدويل وأكد هذا األمر حسبام بينت صحكمة العدل الدولية يف فتوى اخلالف املتصل بحصانة
مقرر خاص للجنة حقوق اإلنسان من اإلجراءات القانونية املؤرخة يف  29نيسان 1999
املشار هلا آنفا والتي جاء فيها" :أخريا بينت املحكمة أن مسألة احلصانة من اإلجراءات
القانونية متميزة عن مسألة التعويض عن أي أرضار وقعت بسبب أفعال قامت هبا األمم
املتحدة أو مندوبوها مترصفني بصفتهم الرسمية وبام يقتيض من األمم املتحدة أن تتحمل
مسؤولية الرضر الناشئ عن هذه األفعال"(.)70

الفرع الثاين:
أوجه جرب الرضر

رغم أن املرشوع مل يتطلب وقوع الرضر كعنرص من عنارص املسؤولية الدولية للمنظمة
الدولية فإنه مل يغفل عن إمكانية وقوعه وتقرير التعويض املناسب ،فقد يقع رضر مادي أو معنوي
مع الرضر القانوين نتيجة الفعل غري املرشوع وترتب املسؤولية عىل املنظمة الدولية مما يقتيض جرب
الرضر ،وقد أخذ املرشوع بفكرة جرب الرضر بإصالح نتائج الفعل غري املرشوع من خالل عدة
أساليب ،كأن يكون إعادة احلال إىل ما كانت عليه قبل وقوع الفعل إذا كان ممكنا ،أو كتعويض
مايل مناسب عن أي خسارة أو تفويت منفعة أو كجزاء عىل عدم االلتزام بأحكام القانون ،أو
برتضية مناسبة مثل االعتذار أو قرار قضائي يشري إىل وجه اإلخالل بااللتزام القانوين( ،)71أو

( )70موجز األحكام واألوامر  ،ص :73
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-1997-2002-ar.pdf

( )71فقد جاء يف حكم حمكمة العدل الدولية بشأن قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية املؤرخ يف  26شباط
" 2007تستنتج املحكمة أن رصبيا انتهكت االلتزام بمنع اإلبادة اجلامعية بموجب اتفاقية منع اإلبادة اجلامعية واملعاقبة
عليها فيام يتعلق باإلبادة اجلامعية التي وقعت يف رسيربينيتشا يف متوز  "1995و"خلصت املحكمة إىل أن استنتاجاهتا يف
احلكم املتعلقة بإخالل رصبيا بالتزاماهتا بموجب االتفاقية تشكل ترضية مالئمة وأنه ليس من املالئم يف هذه القضية األمر
بدفع تعويض أو إصدا ر توجيه فيام يتعلق بانتهاك االلتزام بمنع اإلبادة اجلامعية بتقديم تأكيدات وضامنات بعدم التكرار"
موجز األحكام واألوامر ص : 194
https://www.icj-cij.org/files/summaries/summaries-2003-2007-ar.pdf
226

44

[السنة الرابعة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2020/iss84/4

l Act: Analytical Study of the Draft Articles of the International Law Commission Dr. Mahmoud Burhan Outor Lawyer, Le

[د .محمود برهان العطور]

تعهد بعدم العودة ملثل هذا الفعل أو بجميع هذه األساليب ،وبدليل ما تضمنته املادة الرابعة
والثالثون" :يكون اجلرب الكامل للرضر الناجم عن الفعل غري املرشوع دوليا عن طريق الرد
والتعويض والرتضية ،سواء بأحدها أو باجلمع بينها وفقا ألحكام هذا الفصل" ،وذلك محاية
للطرف املترضر من التأثر سلبيا بالفعل غري املرشوع الذي قامت به املنظمة الدولية ،وحتى حيصل
عىل اجلرب املناسب للرضر الذي وقع بمواجهته حتقيقا لبعض مقتضيات العدالة.
وال خيل ذلك بالبحث يف مسامهة اجلانب املترضر بحدوث الرضر سواء كان ذلك عن
عمد أو إمهال ،كام بينت املادة التاسعة والثالثون من املرشوع لتقليل أثر نسبة املسؤولية
ولتخفيف عبء حتمل التعويض عن الرضر عىل عاتق املنظمة الدولية.

املطلب الثالث:
املسؤولية الدولية يف العالقة التبادلية مع املنظامت الدولية

العالقات بني املنظامت الدولية وأعضائها قد تم تناوهلا يف مرشوع املواد ،وضمن هذا
اإلطار فقد اختار املرشوع بشكل موضوعي توضيح العالقة التبادلية بني الدول واملنظامت
الدولية واملسؤولية املرتتبة عىل كل منهام يف حال تداخل األعامل التي تقوم هبا بإسناد مزدوج
للفعل غري املرشوع( )72عند تضافر األعامل املسامهة يف هذا الفعل بام يؤسس ملسؤولية مشرتكة
بغاية إبقاء املسؤولية قائمة وعدم السامح بإجياد األعذار ،مسؤولية املنظمة الدولية باملشاركة
(الفرع األول) ومن ثم مسؤولية الدول (الفرع الثاين) ،ثم منع اإلفالت من حتمل املسؤولية
الدولية (الفرع الثالث).

الفرع األول:
مسؤولية املنظمة الدولية باملشاركة

يف سبيل تأطري املسؤولية للعالقة بني املنظمة الدولية والدول أو منظمة دولية أخرى ،مل
يغفل املرشوع عن موضوع العالقة هذه بني املنظمة والدول األعضاء فيها ،فيام يتعلق
 ،P 15.املرجع السابق (72) Andre Nollkaempe, op cit,
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بمسؤولية املنظمة الدولية عن فعل دولة أو منظمة دولية أخرى حني تقدم املنظمة الدولية
العون أو املساعدة يف حال قيام دولة أو منظمة أخرى بفعل يعد فعال غري مرشوع لو قامت
به تلك املنظمة الدولية ،ذلك أن املرشوع يف مقاربته للتفاعل بني املنظامت الدولية وأعضائها
يف جمال املسؤولية الدولية ،مل يقترص عىل التعامل مع الفرضيات التي يمكن أن تلتزم هبا
مسؤولية الدول بسبب الفعل غري املرشوع دوليا للمنظمة التي هم أعضاء فيها ،بل امتد
ليشمل املشاركة يف الفعل بعدة صور.
جاء املرشوع ملعاجلة احلاالت التي قد تشارك فيها منظمة دولية مع دولة أو منظمة دولية
أخرى يف ارتكاب الفعل غري املرشوع ،كام ورد يف الفصل الرابع من الباب الثاين من مرشوع
املواد ،هذه األحكام التي أوردها املرشوع من خالل املواد املتعلقة بمسؤولية املنظمة الدولية
عن أفعال الدول أو منظمة دولية أخرى والتي وردت يف املواد من الرابعة عرشة إىل الثامنة
عرشة.
وهكذا نجد االفرتاضات املتعلقة بقيام املنظمة الدولية باملساعدة أو العون يف ارتكاب
الفعل غري املرشوع من قبل الدول أو منظمة دولية أخرى كام ورد يف املادة الرابعة عرشة ،أو
التوجيه والسيطرة كام جاء يف املادة اخلامسة عرشة ،أو اإلكراه كام ورد يف املادة السادسة عرشة،
لتقرر عىل ضوئها املسؤولية .ويمكن التعرف عىل مثل هذه احلاالت من خالل القصد أو النية
والظروف املحيطة بارتكاب الفعل( ،)73وهي بال أدنى شك من املسائل الشائكة يف اإلثبات
عند وجود منازعة هبذا اخلصوص ،وكذلك التحايل عىل االلتزامات الدولية من خالل
القرارات والتخويالت املوجهة إىل أعضاء املنظمة من الدول أو منظمة دولية أخرى ،وذلك
( )73أعلنت األمم املتحدة أن بلدة رسيربينيتشا الواقعة يف وادي درينا شامل رشق البوسنة "منطقة آمنة" حتت محاية قوات
األمم املتحدة ممثلة بعنارص الكتيبة اهلولندية يف قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة ،وبناء عىل ذلك قام املتطوعون
البوسنيون الذين كانوا يدافعون عن املدينة بتسليم أسلحتهم ،إال أن إعالن املدينة كمنطقة آمنة حتت محاية األمم املتحدة
مل حيل دون وقوع املجزرة ،كام أن عنارص الكتيبة اهلولندية مل يتدخلوا ألجل محاية السكان ذوي األغلبية املسلمة ،ووصف
األمني العام لألمم املتحدة هذه املجزرة بأهنا أسوأ جريمة وقعت عىل األرايض األوروبية منذ احلرب العاملية الثانية.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9_%D8%B3
%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA%D8%B3%D8%A7
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حتى ال يرتك الباب مفتوحا أمام املنظمة الدولية لإلفالت من تبعات حتمل املسؤولية يف حال
االلتفاف عىل التزاماهتا الدولية ،من خالل استغالل الشخصية القانونية املنفصلة ألعضائها
من أجل جتنب االمتثال اللتزام دويل ،وهو ما يمكن الكشف عنه بالتعرف عىل الظروف
املحيطة بالفعل وتبعاته القانونية.
كام بينت املادة السابعة عرشة من املرشوع يف فقراهتا الثالث ،الواردة يف الفصل الرابع من
الباب الثاين من مرشوع املواد هذا احلكم األخري:
" .1تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا التفت عىل التزام من التزاماهتا الدولية
عن طريق اعتامد قرار يلزم دوال أو منظامت دولية أعضاء فيها بارتكاب فعل يكون غري
مرشوع دوليا لو ارتكبته املنظمة األوىل.
 .2تتحمل املنظمة الدولية املسؤولية الدولية إذا التفت عىل التزام من التزاماهتا الدولية
عن طريق اإلذن لدول أو منظامت دولية أعضاء فيها بارتكاب فعل غري مرشوع دوليا لو
ارتكبته املنظمة األوىل وكان ارتكاب الفعل املعني بسبب ذلك اإلذن.
 .3تنطبق الفقرتان 1و 2سواء كان الفعل املعني غري مرشوع دوليا أو مل يكن كذلك
بالنسبة إىل الدول أو املنظامت الدولية األعضاء التي يكون القرار أو اإلذن موجها إليها".
وبالتايل فإن املادة السابعة عرشة من املرشوع املشار هلا آنفا تعرب عن احلالة املعاكسة ملا
تضمنته املادة الواحدة والستون ،ولكن هذه املرة فيام يتعلق بمنع االلتفاف عىل االلتزامات
الدولية املرتتبة عىل عاتق املنظمة الدولية وحتملها املسؤولية الدولية عند مسامهتها يف حال
نشوء الفعل غري املرشوع بام يسمى التفويض بارتكاب الفعل غري املرشوع.
أما املادة الثامنة عرشة من املرشوع فإهنا تتحدث عن مسامهة منظمة دولية يف التأثري عىل
منظمة دولية أخرى  ،بام يرتب املسؤولية الدولية نتيجة قيام هذه املنظمة األخرى بعمل غري
مرشوع وفقا للرشوط املبينة يف املادتني الواحدة والستني والثانية والستني من املرشوع.
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الفرع الثاين:
مسؤولية الدول
إن القواعد اخلاصة املتعلقة بعالقة املنظمة الدولية بأعضائها املنبثقة عن ميثاق إنشاء
املنظمة مل تكن خافية عىل مرشوع مواد مسؤولية املنظمة الدولية ،فقد جاء الباب اخلامس من
املرشوع ليعالج مسؤولية الدولة فيام يتصل بترصف صادر عن منظمة دولية ،فقد عاجلت
مواد هذا الباب حاالت تداخل الفعل غري املرشوع الذي ترتكبه املنظمة الدولية بناء عىل عون
أو مساعدة (أوال) أو نتيجة التوجيه والسيطرة أو اإلكراه (ثانيا) ثم االلتفاف عىل مسألة
االلتزامات الدولية (ثالثا) واملسؤولية التبعية للدولة العضو يف املنظمة (رابعا) وأخريا عدم
اإلخالل بقواعد املسؤولية الدولية (خامسا).
أوال :استكامال ملا سبق ذكره ارتأت جلنة القانون الدويل النص عىل مسؤولية الدول سواء
من األعضاء أم غري األعضاء يف املنظمة الدولية ،فيام يتصل بترصف صادر عن املنظمة الدولية
ضمن رشوط املسؤولية التي من املحتمل أن تتحملها الدول نتيجة املساعدة أو املساعدة
املقدمة إىل منظمة دولية يف ارتكاب فعل غري مرشوع دوليا املادة الثامنة واخلمسون ،حتى لو
كان فعل الدولة ال ينشئ يف حد ذاته مسؤولية الدولة وفقا لقواعد املنظمة الدولية.
ثانيا :أما التعليامت أو السيطرة التي متارس عىل منظمة دولية يف مثل هذه الظروف املادة
التاسعة واخلمسون أو اإلكراه الذي متارسه دولة عىل منظمة دولية املادة الستون ،هذه املواد
وردت يف الباب اخلامس من املرشوع ومتثل الوجه املعاكس أو احلالة املوازية ملا ورد يف الفصل
الرابع من الباب الثاين املشار هلا آنفا ،ومجيعها تبني مدى التأثري املتبادل بني املنظامت الدولية
والدول ،يف حاالت معاجلة االلتفاف عىل االلتزامات الدولية ،ولكنها تتحدث عن احلالة
املوازية عندما يكون الكيان املتلقي للعون أو املساعدة أو أنه كان حتت توجيه وسيطرة للقيام
بالفعل غري املرشوع دوليا أو أنه أكره عىل ذلك ،وهذه حالة متعلقة بمنظمة دولية وليس دولة،
مع أن املرشوع مل يبني العنارص املكونة هلذه احلاالت من مساعدة أو سيطرة أو إكراه وتركها
مطلقة تتبني وفقا لظروف كل حالة ،لذلك يمكن القول إهنا الواجهة املعاكسة أو جزء منها
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عن تلك الواردة يف الفصل الرابع من الباب الثاين املشار هلا.
ثالثا :ومن ناحية أخرى ،فإن الدول األعضاء ترتتب عليها املسؤولية بشكل تبعي،
وبشكل مزدوج يتضمن مسؤولية املنظمة الدولية ومسؤولية الدولة املعنية ،ويظهر هذا املبدأ
من خالل نص املادة الثانية والستني من املرشوع ،التي تتوخى فقط فرضيتني صحددتني ،يف
التي ينبغي عىل دولة عضو اعتبارها مسؤولة عن فعل غري مرشوع دوليا للمنظمة .1 :أن
قبلت رصاحة هذه املسؤولية .2 ،أو إذا أدت بالطرف املترضر إىل االعتامد عىل مسؤوليتها،
وبالتايل يظهر االلتزام القانوين نتيجة حتمية هلاتني احلالتني ،وهكذا فإن املادة الواحدة
والستني من املرشوع تتناول وضعا مشاهبا لألوضاع التي تتناوهلا املادة السابعة عرشة ولكن
من جهة موازية ،وفيام يتعلق بدور دولة عضو يف املنظمة الدولية تعني وتساعد يف استغالل
اختصاص املنظمة من خالل معاجلة االلتفاف عىل أحد االلتزامات الدولية ،عن طريق اعتامد
قرار يلزم أو يوجه منظمة دولية بارتكاب فعل كان سيشكل انتهاكا اللتزام دويل لو ارتكبته
تلك الدولة .وتتعلق هذه املادة بالتفاف الدولة عىل أحد التزاماهتا الدولية عندما تستفيد من
الشخصية القانونية املنفصلة ملنظمة دولية تكون الدولة عضوا فيها للمسامهة يف وقوع فعل
يشكل انتهاكا اللتزام دويل( ،)74حتى لو كان الفعل املعني مرشوعا يف حد ذاته متاهيا مع
قواعد املنظمة الدولية كام تبني الفقرة الثانية من هذه املادة.
وبذلك فإن هذه املادة صحدودة النطاق للعالقات بني منظمة دولية وأعضائها ،ومنعا ألي
حتايل قد ينشأ فإهنا تنص عىل أن الدولة العضو قد تكون مسؤولة يف احلاالت التي يكون فيها
اختصاص املنظمة عىل موضوع أحد االلتزامات الدولية املرتتبة لتلك الدولة ،فاستغلت
الدولة العضو هذا الواقع وهي مطلعة عىل الظروف املحيطة وعارفة بمآالهتا ،ووقع االلتفاف
من قبل هذه الدولة لتجعل املنظمة الدولية تقوم به بشكل يمثل انتهاكا لاللتزام الدويل بام
يرتب املسؤولية الدولية عىل املنظمة الدولية ،فالدولة املعنية وهي عاملة بالظروف املحيطة كام
( )74برتران بادي ،عامل بال سيادة-الدولة بني املراوغة واملسؤولية ،ترمجة لطيف فرح ،مكتبة الرشوق القاهرة ،2001
ص.234
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أرشنا تتحايل عىل هذا االلتزام عن طريق التسبب يف ارتكاب منظمة دولية فعال كان ،لو
ارتكبته تلك الدولة ،سيكون بمثابة خرق هلذا االلتزام ،وكام ورد يف تعليق اللجنة ،والغرض
الواضح من هذه املادة هو منع الدول من التحلل من التزاماهتا الدولية بحجة ممارسة املنظمة
الدولية ملهام عملها الواردة يف صك إنشائها والتي هي من اختصاصها.
رابعا :كام يمكن أن ترتتب املسؤولية بصفة تبعية عىل األعضاء وفقا للرشطني التاليني أ.
إذا قبلت الدولة تلك املسؤولية عن ذلك الفعل جتاه الطرف املرضور ،ب .جعلت الطرف
املرضور يستند إىل مسؤوليتها وفقا للامدة الثانية والستني من املرشوع ،مع عدم اإلخالل
برتتب املسؤولية عىل املنظمة الدولية التي ترتكب الفعل املعني وأية دولة من غري األعضاء
يف املنظمة أو منظمة دولية أخرى كام أشارت لذلك املادة الثالثة والستون من املرشوع ،وهذه
املادة األخرية تفيد أن املسؤولية قد ترتتب ليس مع األعضاء فقط بل يمكن أن متتد لغري
األعضاء ،سواء من الدول أم املنظامت الدولية األخرى وفقا للقواعد العامة بقبول ارتكاب
الفعل غري املرشوع من قبل منظمة دولية وقبول دولة ليست عضوا فيها أو منظمة دولية
أخرى هلذا الفعل ،بام يرتب املسؤولية بحدود هذا القبول ،وهنا تثور مسألة مهمة حول
التعبري عن القبول وصالحية اجلهة التي تعرب عنه ،سواء من األجهزة التنفيذية أم وكالء
املنظمة ومدى توافق سلطاهتم يف إصدار مثل هذا القبول .هذه مسألة شائكة مل حيسمها
املرشوع ،ولكن يمكن الرجوع إىل قواعد إنشاء املنظمة لبيان صالحية سلطة اجلهاز أو
الوكيل يف ممارسة مثل هذا القبول ومدى توافق ذلك مع عمل املنظمة ،وكذلك يف حال جتاوز
التعليامت والسلطات التي عاجلها املرشوع يف املادة الثامنة منه كام تبني آنفا طاملا تم األمر يف
إطار مهام عمل املنظمة عموما ،وهذه من األمور التي حتتاج إىل عناية خاصة واهتامم يتعلق
بمسائل اإلثبات عند إثارة املوضوع قضائيا أو حتكيام.
خامسا :وكل هذه احلاالت هلا عالقة سببية وثيقة مع السلوك غري القانوين الذي مارسته
املنظمة الدولية ،دون إخالل برتتب املسؤولية الدولية عىل عاتق املنظمة الدولية التي ترتكب
الفعل الذي تنشأ املسؤولية بموجبه ،أو باملسؤولية التي تقع عىل عاتق أية دولة أو منظمة
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دولية أخرى كام تشري لذلك املادة الثالثة والستون من مواد املرشوع ،وهذه املواد الواردة يف
الباب اخلامس من املرشوع تشري إىل التاميز بني مرشوع مسؤولية الدول ومرشوع مسؤولية
املنظامت الدولية كام بينا سابقا.

الفرع الثالث:
منع اإلفالت من حتمل املسؤولية الدولية

النتيجة املرتتبة عىل ما تم بيانه متكننا من القول إن املرشوع عمل بشكل واضح عىل جتنب
أن يكون أحد أشخاص القانون الدويل العام سواء املنظمة الدولية أم الدول قادرا عىل
اإلفالت من أي مسؤولية باالدعاء أنه ليس هو من بارش الفعل غري املرشوع دوليا،
فالتحريض والتوجيه واملسامهة مع العلم بالظروف املحيطة بام يؤثر يف إتيان الفعل غري
املرشوع ينظر إليه عىل أنه تبن هلذا الفعل ،وعواقبه ترتب تبعات املسؤولية الدولية ،وهذا
األمر يتعلق بسد أي فجوات وتوجه ملنع الدولة العضو أو املنظمة من اللعب عىل العالقة
املؤسسية التي توحدها من أجل اإلفالت من مسؤوليتها عن طريق النأي بنفسها عن حتمل
تبعات هذه املسؤولية بحجة أن الفاعل اآلخر املتورط يف الفعل غري املرشوع دوليا هو
املسؤول فقط ،وهذا جييب عىل التساؤل بأن مسؤولية أحد فئات أشخاص القانون الدويل
املعنية من الدول أو املنظامت الدولية ،يمكن أن تكون مرتبطة بسبب سلوكها اخلاص فيام
يتعلق بفعل غري مرشوع ملوضوع ينتمي للفئة األخرى من أشخاص القانون الدويل ،وهذا
مقبول لتاليف املخاوف بشأن حتمل تبعات الفعل غري املرشوع وحتمل املسؤولية الدولية،
ويبدو أن الطريقة التي استجابت هبا جلنة القانون الدويل هلذا النوع من االهتامم هي الرتكيز
عىل عنرص القصد يف السلوك الذي يعتمده أحد أشخاص القانون الدويل الذي يمكن ترتيب
مسؤوليته عىل أرض الواقع من خالل املشاركة يف الفعل غري املرشوع دوليا املرتكب من قبل
شخص دويل آخر( ،)75ويبدو هذا العنرص متأصال يف حاالت السيطرة واملساعدة واإلكراه
( )75أيدت حمكمة يف الهاي يوم الثالثاء  27يونيو /حزيران  2017حكامً سابق ًا يلقي باللوم عىل هولندا يف مقتل أكثر
من  300مسلم عىل يد قوات رصب البوسنة خالل اإلبادة اجلامعية التي شهدهتا بلدة رسبرنيتشا عام  ،1995ومع ذلك
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أو التحايل عىل االلتزامات الدولية وفقا ملا تضمنته مواد املرشوع املشار هلا واهلدف من كل
ذلك تقرير سيادة القانون عىل املستوى الدويل.

خففت املحكمة بعض اللوم الذي ألقى به احلكم السابق عام  2014عىل القوات اهلولندية ،حيث كان قد ركز عىل أفعال
أفراد حفظ السالم اهلولنديني الذين قاموا بتسليم نحو  350مسل ًام اختبئوا يف قاعدة لألمم املتحدة عن أعني جنود الرصب،
وحكمت املحكمة أيض ًا عىل الدولة بدفع تعويض جزئي ألرس الضحايا ،مضيفة أن عنارص القوة اهلولندية يف القوات
الدولية سهلوا الفصل بني الرجال واألوالد املسلمني "مع أهنم كانوا يعلمون بمخاطر حقيقية بتعرضهم ملعاملة غري
إنسانية من قبل رصبيي البوسنة".
https://www.dw.com/ar/حمكمة-الدولة-اهلولندية-تتحمل-جزءا-من-املسؤولية-عن-جمزرة-رسيربينيتسا
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اخلالصة
لقد عملت جلنة القانون الدويل عىل وضع قواعد نظام مسؤولية املنظامت الدولية عن
أفعاهلا غري املرشوعة من خالل مرشوع مواد املسؤولية بتقرير مبدأ عام يقوم عىل أساس
موضوعي يتعلق بترصف منسوب إىل املنظمة ينتهك التزاما دوليا مرتتبا عليها وفقا ألحكام
القانون الدويل بغض النظر عن مصدرهذا االلتزام .املرشوع يشكل نقلة نوعية يف إخضاع
املنظامت الدولية ملبدأ املسؤولية عىل أساس قواعد خاصة هبا ،كام أنه يفيد يف حوكمة نظام
املسؤولية الدولية ليشمل خمتلف فئات القانون الدويل وتعزيز مبدأ سيادة القانون .فوجود
هذا املرشوع الذي اكتنفه بعض احلاالت التي ربام ال جتد مكانا للتطبيق أو بعض القصور يف
أوجه خري من عدم وجوده يف سبيل موافقة أعامل املنظامت الدولية ألحكام القانون واحلد
من أي انتهاك صحتمل ألحكامه واالمتثال لاللتزامات القانونية املرتتبة عىل عاتق هذه املنظامت
وترتب التعويض يف حال خمالفتها.
مواد هذا املرشوع وأن كانت تشابه تلك املنصوص عليها يف مسؤولية الدول عن أفعاهلا
غري املرشوعة أيضا فإن العالقة املؤسسية بني الدول واملنظامت الدولية والرتكيبة البنيوية
للمجتمع الدويل قد تربر مثل هذا التشابه ،كام أهنا وضعت األسس العامة لقواعد هذه
املسؤولية بالنسبة للمنظمة الدولية بمفردها أم باملشاركة ،وعملت جاهدة عىل إقرار نصوص
تبني العالقة التبادلية بني املنظامت الدولية والدول ومنع التحايل بأن ال ينسب الفعل إىل من
بارشه فقط بل توسعت لتشمل ضمن ضوابط كل مساهم يف الفعل غري املرشوع وترتتب
املسؤولية طاملا وجدت عالقة سببية تؤدي إىل هذه النتيجة.
إن املنظامت الدولية وإن كان حيكمها مبدأ التخصص يف عملها فإهنا تبقى أحد أشخاص
القانون الدويل وتعمل حتت مظلة القانون الدويل وينطبق عليها مبدأ سيادة القانون يف حتمل
تبعات فعلها غري املرشوع وما يرتتب عليه من مسؤولية قانونية .وتكمن أمهية املرشوع يف ظل
غياب جهاز ترشيعي متخصص يف النظام الدويل ،وعليه فإن قيام جلنة القانون الدويل التابعة
لألمم املتحدة بوضع هذا املرشوع الذي يشكل إطارا عاما جامعا ومرجعا يعتد به ،هو إنجاز
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بحد ذاته ويشكل نقطة حتول متقدمة يف التنظيم القانوين العاملي من خالل ترتب مسؤولية
املنظامت الدولية بسبب ليس فقط قيامها بأفعال غري مرشوعة دوليا ،بل وأيضا يف حال
امتناعها عن القيام بام هو مرتتب عليها من أفعال بام يشكل ختلفها عن القيام هبا إخالال
بالتزاماهتا الدولية وترتتب عليها املسؤولية القانونية.
ومل تكتف اللجنة بام ورد يف مواد املرشوع التي ترتب املسؤولية الدولية عىل املنظامت
الدولية نتيجة إتياهنا الفعل غري املرشوع ،أو أي فرد يترصف نيابة عنها أو باسمها أو بمناسبة
ممارسة نشاطها وأداء مهامها حتت إرشاف املنظمة الدولية ومل حترصها يف مواد املرشوع ،بل
تركت الباب مفتوحا أمام احلاالت التي مل ينظمها املرشوع أو مل ترد ضمن مواده لتشمل أية
حالة ترتتب فيها املسؤولية الدولية بموجب أحكام وقواعد القانون الدويل كام أشارت لذلك
املادة اخلامسة والستون والسادسة والستون من مواد املرشوع.
املامرسة العملية ما زالت يف بداياهتا وقد تبني احلاجة إلضافة أو تعديل عىل مرشوع املواد،
وهذا حيتاج إىل إقرارها بشكل اتفاقية أو أي شكل قد ترتئيه اجلمعية العامة لألمم املتحدة
ووضعها قيد التنفيذ لبيان أوجه املالءمة والقصور من خالل املامرسة وإعامل أحكامها .املهم
يف األمر أن تكون املنظامت الدولية كام الدول خاضعة ألحكام القانون الدويل ،وأهنا ليست
بمعزل عن حتمل التبعات القانونية ألفعاهلا غري املرشوعة وإخضاعها للمسؤولية تعزيزا ملبدأ
سيادة القانون.
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